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Abstract 

Hans Kelsen's account of legal positivism is unique in various 

respects, first in its logicist approach to legal facts. Kelsen has 

been recognized as the first jurist to have attempted to reduce law 

to pure logic of norms, distinct from truth-value propositional 

logic. Moreover, he introduced the entity of legal meaning as an 

abstract object distinct from a proposition as a meaning-bearing 

entity in propositional logic. 

    Second, Kelsen invented the doctrine of "basic norm" and 

presented it as a necessary condition for the existence of legal 

discourse. The doctrine serves two functions: it gives logical unity 

to a legal system and solves the problem of infinite regress by 

alienating psychological elements from the law. 

   Thirdly, he started what might be considered the linguistic turn 

in legal philosophy. Indeed, linguistic analysis of legal concepts 

and statements has become prevalent among legal positivists after 

Kelsen. The Hartian project may be considered a revision of 

Kelsen's thesis in light of the earlier accounts of legal positivism 

and ordinary language philosophy within the analytic philosophy 

tradition. 

    The distinctive features of Kelsen's positivism and his 

innovative approach to the logic of legal norms are very similar to 
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the rigid methodologies taken by early analytic philosophers 

toward logical and mathematical facts. Thus, the hypothesis under 

investigation in this article is that early analytic philosophy was in 

Kelsen's intellectual background while he worked on his pure 

theory of law. The hypothesis relies on several similarities 

between Kelsen's theory of pure law and the approach of early 

analytical philosophy in terms of motivation, methodology, and 

aims.   

    The research was divided into three parts: The first discussed 

the nature of universal relations in law and their importance as 

necessary conditions for the existence of the legal system and 

legal discourse. The second section introduces the reader to the 

early analytic philosophy, its most important intellectual figures, 

methodologies, and main themes. Lastly, the article concludes by 

discussing the main findings and critique of the research 

hypothesis. 
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هانس النظرية المحضة في القانون للفقيه  أثر الفلسفة التحليلية المبكرة في

 كلسن
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 .96/5/0202تاريخ النشر       ،9/2/0202تاريخ القبول  ،      93/9/0202ستامم  الا تاريخ

 الملخص

في مذهب القانون الوضعي،  اجوهري   القد أحدث الفقيه النمساوي هانس كلسن انعطاف  

، إضافة  إلى اهتمامه بالتحليل وتأصيل   اتمثلَ في عنايتهِ الخاصة بالمنطق القانوني تحرير  

يعُزز من فرضيةِ هذه الدراسة،  قد اللغوي للمفاهيم القانونية، وهذا التميز في مذهب كلسن

ثر الفقيه كلسن بالتحول الذي شهده القرن العشرين في علم المنطق من المنطق وهي تأ

 . التقليدي إلى المنطق الرياضي، بقيادةِ فلسفةِ المدرسة التحليلية. 

ومن هذا المنطلق يدرس هذا المقال الأصول التاريخية والفلسفية لمذهب الفقيه 

كلسن، في ضوءِ فرضيةِ تأثره بالفلسفة التحليلية المبكرة في موقفهم من المنطق واللغة، 

 لى عددٍ من أوجه التشابه في نظرية كلسن فيإويستند هذا البحث في طرح هذه الفرضية 

القانون الخالص مع مسلك الفلسفة التحليلية المبكرة. ويتمثلُ الدافع في كتابةِ هذا البحث في 

قلةِ اهتمام الفقه العربي بالفقيه كلسن، مما استدعى تسليط الضوء عليه؛ بوصفه واحد ا من 

 أهم الفلسفة المؤثرين في مدرسة الفقه الوضعي الحديثة، كما أن هذ البحث قد يكون مدخل  

ا للمقارنةِ بين أصول الفقه الإسلمي والفقه الغربي.   مُهم 

 انظام  بوصفه أولها: كان الحديث عن القانون  ؛ثلثة مباحث علىالبحث  مَ س ِ وقُ 

ا يتألفُ من مجموعةٍ من الحقائق التي تجمعها رابطة منطقية امعرفي   ، أي بوصفه نظام 

الفلسفة التحليلية المبكرة وأبرز المشكلت ضرورية، ثم كان الحديث في المبحث الثاني عن 

الفلسفية التي حظيت بعنايتها، وتناول المبحث الثالث الآثار المحتملة للفلسفة التحليلية 

 يرضية المنهج التحليلي الاستقرائالمبكرة لدى كلسن. وقد ات بع البحث في دراسة الف

في القانون قد وقد توصل البحثُ إلى أن كلسن في صياغته للنظرية المحضة 

يكون وقعَ تحت تأثيرِ الفلسفة التحليلية المبكرة؛ فجاءت نظريته متشابهة  لمسلكهم في الغاية 

والمنهج؛ حيث اشترك كلسن معهم في ات باع منهجٍ صارمٍ في المنطق لتمييز المنطق 

رفية ا بشكل يحقق له ذاتيته من داخلهِ دون حاجةٍ إلى تبريره عبر نظم معالقانوني معرفي  

أخرى، كما يشترك كلسن مع الفلسفة التحليلية في مواجهة ما يسُمى بالنزعة النفسية لدى 

فقهاء القانون، وهي النزعة نفسها التي واجهها فريجه عند الفلسفة، كما سعى كلسن أيض ا 
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إلى مقاربة المنطق القانوني ومنطق الرتبة الأولى الذي يعتمد بشكل أساسي على الفئات؛ 

حقائق القانون عند كلسن تقع ضمن هرمية منطقية خاصة تنتهي إلى ما يسُمى  حيث إن  

بالقاعدة القانونية الأساسية، كما يقوم نظام كلسن على الالتزام المعرفي بوجودِ ما يسُمى 

بالكيانات المجردة، وهي السنن القانونية، وهي كيانات يمكن مقابلتها بالكيانات الرياضية 

 رسة التحليلية. لدى فلسفة المد

ويميل البحث إلى القول بعدمِ وجودِ تأثيرٍ مباشرٍ للفلسفة التحليلية على كلسن، وأن 

ى إلى الثقافة الفلسفية السائدة في القرن عزَ التشابه الظاهر بين كلسن والفلسفة التحليلية يُ 

ه التي العشرين؛ إذ قد يكون كلسن قد وقع تحت تأثير الثقافة العلمية السائدة في عصر

انعكست بشكل مباشر على نوع اِلمشكلت المطروحة لديه. كما توصلَ الباحثُ إلى أن 

الفقهاء الوضعيين من بعده؛ إذ أصبح التحليل المنطقي اللغوي سائد ا  فيلكلسن أثرٌ واضحٌ 

 بين فلسفة القانون الوضعي إلى يومنا هذا. 

 -المذهب الوضعي -وتلوب فريجهج -هانس كلسن -النظرية المحضة الكلمات المفتاحية 

 المنطق القانوني. -الفلسفة التحليلية
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 Interdiction المقدمة

وبخررلِ  الشاررراح -ينظررر فلسررفة القررانون 
3
إلررى القررانون بوصررفهِ مجموعررة مررن  -

وهذه الروابط المنطقية هي موضوع علم القرانون  ،الحقائق التي تجمعها رابطة منطقية كلية

عنررد الفلسررفة باعتبارهررا الأسرراس الضررروري الررذي تررنهل عليرره حقررائق القررانون ضررمن أي 

فهذه الروابط الكلية الضرورية هي التي تمنح للقانون هويته المعرفية وللنظام  ،نظام قانوني

ا وتصديق ا.نتاج الحقائق القابلة للمعرفة تصوإالقانوني قدرته على  ر 
5
  

ا بشأن تلك الروابط المنطقيرة، مرن حيرث طبيعتهرا  وقد اختلف الفلسفة والفقهاء كثير 

الوجوديررة وأسسررها المعرفيررة، إلا أنهررم لررم يخرجرروا فرري الجملررة عررن النظريررات التقليديررة فرري 

الكلية خضاع حقائق القانون للروابط المنطقية إالمعرفة. إذ درج الفلسفة منذ أفلطون على 

ة، بمعنى أنهرم يقرررون ضرمن ا تبعيرة حقرائق القرانون للحقرائق يالقائمة بين الأشياء في الطبيع

 المعرفية. ويعُر  هذا الاتجاه التقليدي عادة بمذهب القانون الطبيعي. 

وهرو مفهروم -ويعود هذا الاتجاه في بدايته إلى أفلطرون الرذي تنراول مفهروم العدالرة 

سنني
4
 Normative- وء نظرية المثل، وهي في الأصل نظريته في المعرفة، وتبعه في ض

فاصل   حد اباقي الفلسفة في هذا النهج. إذ لم يكن الفلسفة حتى العصور الوسطى يضعون 

بين الوجود الاجتماعي والوجود الطبيعي، بين الواقع والسنة، بين القاعدة القانونية والقاعدة 

فصرلون بوضروحٍ برين العلروم الطبيعيرة والعلروم الاجتماعيرة؛ الأخلقية، كما أنهم لم يكونوا ي

فكانت جميعها تندرج تحت ما يسُمى بالفلسفة الطبيعية.
6

، فالقانون الوضرعي الرذي هرو نِتراج 

مقاصد وغاية بشرية أساسه مقاصد وغايات كلية أعلى هي نفسها غايات القانون الطبيعي.
7
   

قللٍ عررن الفلسررفة الطبيعيررة، كمررا نررال إلا أن علررم القررانون بعررد ذلررك قررد حظرري باسررت

 Legalالمنطق القانوني نصيب ا من التجديرد علرى يرد فلسرفة الاتجراه الوضرعي فري القرانون 

positivism وقررد رهررر ذلررك الاتجرراه علررى إثررر اسررتقلل العلرروم الاجتماعيررة والإنسررانية؛ .

را علمي ر جربرة فري تقريررِ حقرائق ا يقروم علرى البرهران والتبوصفها حقرولا  معرفيرة  تتبرع منهج 

 الاجتماع الإنساني.  

ا يعُرد مُسرتقل  عرن ويؤُكد فقهاء الاتجاه الوضرعي أن القرانون وبوصرفه نشراط ا إنسراني  

اخرتلِ  مرن رغم علرى الرالاجتمراع والرنفس، و ومالفلسفة الطبيعية، وخاضع ا إلى ميردان علر

هري  -لا حقرائق الطبيعيرة  -اعي إنهم يؤكدون أن حقائق الوجرود الاجتمرففقهاء ذلك الاتجاه، 

التي تؤسس حقائق القانون، وتجعل لها وجود ا موضروعي ا.
8
كمرا يشرترك فقهراء هرذا الاتجراه  

 في رفل نظرية القانون الطبيعي لأسبابٍ معرفيةٍ ولغويةٍ.

فقهاء المذهب الوضعي لنظرية القانون الطبيعري فري العمروم من رفل الويعود هذا 

عة الرابطة المنطقية الكلية التي تجمرع برين حقرائق القرانون. ذلرك أن إلى الاختل  حول طبي

 Normativeكما يؤكرد أنصرار المرذهب الوضرعي حقرائق معياريرة (سرننية   حقائق القانون

، وليسرت حقرائق Oughtتتعلق بالسلوك الإنسراني، ومرا يجرب أن يكرون عليره ذلرك السرلوك 

يعي بحكم الضرورة السببية؛ فحقرائق القرانون تتعلق بما هو كائن في النظام الطب Isتقريرية 

تتعلق بالنشاط الإنساني الذي لا ينفك عن الغايات والمقاصد المختلفة، ومن ثرم فإنهرا حقرائق 
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تختلف في موضوعها عن الحقائق الطبيعية التي تعُنى بالعلقات المنتظمة برين الأشرياء فري 

الطبيعية، مجردة  من أي مقصدٍ أو غايةٍ.
9
  

المنطلق كانت بداية بلورة النظرية المحضة في القانون لردى الفقيره هرانس  ومن هذا

. إذ بدأ بالتسليم أولا  بما تقرر لدى فلسفة المذهب الوضعي من قبرل، مرن حيرث تعلرق نكلس

القانون بالمقاصد والغايات للنشراط الإنسراني، وانفكاكره عرن غايرات القرانون الطبيعري.
10
إلا  

اختلف بعد ذلك مع عموم الاتجاهات الوضعية، فكانت محل  انتقرادِه علرى أسرس متعرددة،  هأن

راء فقهاء الاتجاهات الوضعية دافع ا له لصياغة نظريته المجرردة آمنطقية ومعرفية. وكانت 

في القانون.
11
  

الاتجاهات تجُدد عدد ا مرن الإشركالات المعرفيرة التري وقرع فيهرا  هويرى كلسن أن هذ

القررانون الطبيعرري، وأهمهررا: الخلررط بررين منطررق العلقررات فيمررا بررين الأشررياء ومنطررق مررذهب 

.العلقات بين السلوك والأفعال؛ أي أنها تقع في الخلط مرة أخررى مرا برين الواقرع والسرنة
12
 

فالعلوم الاجتماعية هي علوم تجريبية استقرائية؛ أي أنها تهد  إلى تفسير السلوك الإنساني 

والمُسببات لا في إطار السنن، لذا فالمادة الأساسية للعلوم الاجتماعية هي في إطار الأسباب 

الحقررائق الاسررتقرائية التجريبيررة المتعلقررة بالنشرراط البشررري، أي أنهررا تنطلررق مررن الحررس ولا 

لررى العقررل إتسررتغني عنرره، أمررا منطررق السررنن كمررا يررراه كلسررن، فهررو منطررق اسررتنباطي يسررتند 

منطقية المجردة من أي تبرير يجد أساسه في الحس.الخالص القائم على الضرورة ال
13
  

ومن ثـم  ذهب كلسرن بالمرذهب الوضرعي إلرى منطقرةٍ أبعرد، تتمثرل فري تحليلره للحالرة 

المعرفية للجمل المُعبرة عن حقائق القانون، في رراهرةٍ يمُكرن مقاربتهرا بظراهرة الانعطرا  

أوقراتٍ متفرقرةٍ أن  قيراس المنطرق  اللغوي في الفلسفة. إذ أدرك كلسن وغيره مرن الفقهراء فري

القررانوني علررى منطررق القضررايا المعرفيررة، أمرررٌ لررم يخررلُ مررن الصررعوبات.
15

ذلررك أن القواعررد 

القانونية لا تبدو كالحقائق المعرفية بالمعنى التقليدي لها، إذ إنها ليسرت اعتقراد ا يمٌكرن الحكرم 

نوني وصرررف الصرررحة عليررره بالصررردل أو الكرررذب، برررل حقرررائق يلحقهرررا فررري الاصرررطلح القرررا

 . Invalidityأو البطلن  and efficacy Validityوالسريان 

ويؤكررد كلسررن أن الجمررل المعبرررة عررن حقررائق القررانون لا يمُكررن قياسررها علررى منطررق 

ا وتصديق ا وتوكيد ا  ، Assertionالقضايا المعرفية، أي بوصفها حقائق قابلة للمعرفة تصور 

. فالجمل في القانونية هي تعبير عن حقرائق Truth valueثم الحكم عليها بالصدل والكذب 

سررننية، وهرري جمررل لا يمُكررن أن يلحقهررا وصررف الصرردل أو الكررذب كحررال الجمررل المقررررة 

للحقائق المنطقية، إذ لا يمُكنا قلرب الجمرل المعبررة عرن حقرائق سرننية إلرى جمرلٍ مُعبررةٍ عرن 

قضيةٍ معرفيةٍ إلا بشيء من التكلف.
14

ام واسرطة وهري جملرة وصرفية، إذ يتطلب ذلك اسرتخد

كأن نقول: إن  القانون في دولة من الدول يمنع السرلوك كرذا أو كرذا، وتكرون الجملرة فري هرذه 

الحالرة صررادقة إذا كرران القررانون فرري تلررك يحظررر فعررل  مثررل هررذا السررلوك، وقررد نقررول: إن  هررذه 

الجملة كاذبة إذا لم يكن هناك قانون يمنرع مثرل هرذا السرلوك.
16
ر كلسرن أن الجمرل لرذلك يقرر 

المعبرة عن الحقائق السننية تفترض هيئة منطقية خاصة بها وهري هيئرة (أن شريئ ا مرا يجرب 

أن يكون  أو (أن شيئ ا ما يمُكن أن يكون .
17
  

ن كلسن يعُدا من أوائل الفقهاء الذين بردأوا تقاليرد التحليرل اللغروي فري إ ،وفي الواقع  

الفقيه هارت، وجوزيف راز، كما يمُكرن القرول: إنره  فلسفة القانون الوضعي، وتبعه في ذلك
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فري القرانون، وربمرا يكرون ذلرك بسرببِ  Linguistic turnهو الذي قراد الانعطرا  اللغروي 

تررأثر كلسررن بالفلسررفة التحليليررة المبكرررة الترري تنطلررق مررن التحليررل اللغرروي فرري حررل كثيررر مررن 

 المشكلت الفلسفية.

محاولة فهم مذهب كلسرن، وذلرك مرن خرلل وفي ضوء ذلك يسعى هذا البحث إلى   

البحث في الأصول المشتركة بين مذهبه في القانون الوضعي وبين موقف الفلسفة التحليليرة 

 المبكرة من المنطق وفلسفة المعنى والتحليل اللغوي.

لرى تشرابه مسرلك كلسرن مرع الفلسرفة التحليليرة المبكررة فري ثلثرة إويستند هذا البحث 

عناصرررر علرررى الأقرررل
18

: تأس ررري كلسرررن بالفلسرررفة التحليليرررة فررري اتبررراع منهجيرررة  : وهررري: أولا 

استنباطية صارمة في التأسيس للمنطق القانوني، وثاني ا: اشتراكه معهم في محاربرة النزعرة 

النفسررية فرري المنطررق، وثالث ررا: التزامرره بهرميررة منطقيررة لحقررائق القررانون علررى غِرررار حقررائق 

المنطق الرياضي الحديث.
19
 

 البحث أهمية 

هذه الد راسة مرحلة  مهمة  من تطور الفقه الغربي، إذ شَهِدَ القرن العشرين تتناول   

ا في علم المنطق من المنطق التقليدي إلى المنطق الرياضي وفي فلسفة المعنى،  تحولا  كبير 

وكان لهذا التحول أثرٌ في فلسفة القانون.
20
لذا يدرس هذا البحث مدى تأثر الفقه القانوني  

 . بهذا التحول ابتداء  من دراسة الفقيه كلسن

يتمثل الدافع الرئيس لكتابة هذا البحث في قلة الاهتمام بالفقيه كلسن في الفقه و 

أهم الفلسفة المؤثرين في مدرسة  أحدالعربي، مما يستدعي تسليط الضوء عليه؛ بوصفه 

ا في منطق القانون وذلك لأن نظرية كلسن شك لت انعطاف ا م ؛الفقه الوضعي الحديثة هم 

الوضعي وفي التحليل اللغوي للقواعد القانونية، ولم يستطع من جاء بعده من فلسفة 

لذا فدراسة هذا الفقيه تعُين على فهمِ مذهب  .القانون الوضعي تجاوزه وإن اختلفوا معه

ما القانون الوضعي وأسباب اختل  فقهاء المدرسة الواحدة حول طبيعة حقائق القانون، ك

ا في الفقه العربي؛ بسبب شح الكتابة فيها، وهذا يمثل  أن  فلسفة القانون ما تزال حقل  غامض 

 جراء مزيد من الد راسات المعمقة. لإدافع ا 

كما أن مذهب كلسن ولكونه يقوم على التحليل المنطقي اللغوي للقواعد القانونية، 

عبر العصور، فإن لمذهب كلسن صلة ولأن هذا المسلك مُتبع لدى عموم الفقهاء المسلمين 

 . القانونية المقارنة ما بين الفقه الإسلمي والفقه الغربيوثيقة بالدراسات 

ا، فقد تميز مذهب كلسن بطابع علمي منطقي، إذ إن موضوع نظريته هو  وأخير 

الروابط الكلية بوصفها المركب الأساسي لحقائق القانون، ولهذا فقد يكون لدراسة مذهبه 

 ية في التأصيل العلمي لفروع القانون المختلفة. أهم

 منهج البحث 

سو  يت بع البحث المنهج التحليلي الاستقرائي؛ وذلك في محاولة البحث في 

الأصول المشتركة بين الفلسفة التحليلية المبكرة ونظرية كلسن في القانون الوضعي، كما 

ا بالتقسيمات الاصطلحية ا خاص  التي تبناها كلسن، وهي تفرقته بين  سيهتم الباحث اهتمام 

والقانون  اساكن   انظام  بوصفه القانون والسببية والإسناد، والسنة الوضعية والسنة الأساسية، 
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امتحرك   انظام  بوصفه 
21
بين العمل الذي أنشأ السنة والسنة والعمل الذي أنشأ السنة، و، 

 بالفلسفة التحليلية المبكرة.ث في مدى تأثر تلك التقسيمات بحَ ومعنى العمل، كما سيُ 

 هيكلية البحث 

ثلثة مباحث، تحت كل مبحث عدد من الفروع، ففي المبحث  علىهذا البحث  مَ س ِ قُ 

ا يتألف من  ا؛معرفي   انظام  بوصفه الأول سو  نتحدث عن القانون  أي بوصفه نظام 

مجموعةٍ من الحقائق التي تجمعها رابطة منطقية موجودة بحكم الضرورة، وتحت هذا 

المبحث سو  نفُص ل في أهمية الروابط المنطقية بوصفها ضرورة  لأي نظام معرفي بما 

في ذلك القانون. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن انقسام الفقهاء في تبرير الروابط 

المنطقية إلى مذهبين: المثالي والتجريبي، كما أنه في هذا السيال سنبُين تميز مذهب كلسن 

كانوا يميلون إلى المذهب التجريبي، وكيف  نعن سابقيه من فلسفة القانون الوضعي مم

واجه كلسن هذا الاتجاه بوصفه "نزعة نفسية"، ثم نتحدث بعد ذلك عن تقسيم كلسن للسنن 

نة وضعية وسنة أساسية، وعن حديثه عن الهيئة المنطقية للسنة القانونية، القانونية إلى س

التي تعُدا بداية  لظاهرة الانعطا   Imputationوهي الهيئة التي يسميها كلسن بـ"الإسناد" 

 اللغوي في فلسفة القانون والاهتمام بنظرية المعنى.

ة المبكرة؛ باعتبار أن وفي المبحث الثاني سو  يكون حديثنا عن الفلسفة التحليلي

البحث يدرس فرضية تأثر كلسن بهذا الاتجاه، لذا سيتناول هذا المبحث أهم المشكلت 

المعرفية التي نالت عناية الفلسفة التحليلية المبكرة، بداية  من فريجه الذي بدأ الاتجاه 

يات، التي قادته المَنْطِقانيِ  في الرياضيات بمواجهته للنزعة النفسية التجريبية في الرياض

بعد ذلك إلى دراسة راهرة المعنى في اللغة، وكذلك كلسن الذي ولج من باب مواجهة 

النزعة التجريبية النفسية في مذاهب القانون الوضعي، ليدخل إلى ميدان التحليل اللغوي 

 والمعنوي لحقائق القانون.

وعلى هذا يكون المبحث الأخير ثمرة هذا البحث؛ حيث يناقش أهم القواسم   

المشتركة بين الفلسفة التحليلية المبكرة والنظرية المحضة في القانون، بداية  من الاشتراك 

في انتقاد النزعة النفسية، وفي تجديد المنطق الحديث كل في دائرته المعرفية الخاصة، وفي 

الواقعي والمذهب المثالي، وفي الترتيب الهرمي للحقائق المعرفية، ثم  التوفيق بين المذهب

نتناول في الخاتمة أبرز النتائج التي توصل إليها البحث، وأبرز المخرجات التي يمُكن أن 

 تكون منطلق ا لأبحاثٍ قادمة. 
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 المبحث الأول

The First Topic 

  يًّامعرف انظام  بوصفه القانون 

Epistemology of the law 

الروابط المنطقية الضرورية وأهميتها -9
00
  

عند تحليل أي نظام معرفي بما في ذلك القانون إلى مركباته الأساسية، نجد أنه 

ينتهي إلى مجموعةٍ من الحوادث التي تتصل بالحس، ولكن الحس كما يرى الفلسفة منذ 

تقع بصفة  eventsوى معرفة بحوادث أفلطون غير يقيني، إذ إنه لا يوُلد في الذات س

عارضة في الزمان والمكان. وكل حادثة تتصل بأسبابها في تسلسل غير منقطع من 

الأسباب التي يتعذر تعقبُها إلى بدايتها.
23
لا يول د حقيقة معرفية؛ لكونهِ  هلذا فالحس وحد 

يتخذ مظاهر غير متناهية ليس بينها رابطة منطقية مشتركة، فالحوادث أو الأعراض التي 

تتصل بأسبابها ومسبباتها لا تصلح بذاتها أن تكون أساس ا لغيرها من الحقائق المعرفية.
25
 

على لذلك يرى الفلسفة حتمية أن يؤُسس أي نظام معرفي في مجموع حقائقه 

لى الفكر الخالص، ولا تتصل إأي أنها تستند  ؛روابط كلية صادقة بحكم الضرورة المنطقية

ا على توليد حقائقه عبر الزمان والمكان، إذ تعُدا الروابط  بالحس ليكون النظام المعرفي قادر 

 المنطقية ضرورة  لوجود أي نظام معرفي أيا كان موضوعه أو غايته. 

بين عموم فلسفة القانون من مختلف مذاهبهم، إذ إنهم  وهذا الأمر محل اتفال

ا لتوليد حقائق القانون، وهذه الروابط  يتفقون على اعتبار الروابط المنطقية الكلية مصدر 

مفترضة في الخطاب القانوني، أي في نصوصه ومفاهيمه الأساسية، إذ إنه وبدون  المنطقية

 ، ومن ثم استحالة الخطاب القانوني.افتراضها تكون الحقيقة القانونية غير ممكنة

 الروابط المنطقية لحقائق القانون   -0

حادها إلى وقائع وأعمال تقع في الزمان والمكان وتتصل آترجع حقائق القانون في 

بالحس، ولا توجد في الأصل علقة منطقية بينها، لذا وحتى تكتسب تلك الوقائع وصف 

رابطة منطقية أعلى تجمع بين تلك الوقائع  الحقيقة القانونية، فإنه لابد من افتراض

ا على إنتاج اوالتصرفات وتمنح  لنظام القانوني هويته المعرفية بحيث يكون قادر 

الحقائق.
24

رد إليها وهذه الرابطة يجب أن تكون صادقة  بحكم الضرورة؛ بحيث يمكن أن تُ 

، بحيث يتحقق للنظام ال قانوني اكتماله المنطقي، جميع الحقائق الحسية استنباط ا أو استقراء 

ا إلى رابطة منطقية  إذ يعُدا الاكتمال المنطقي أي انتهاء الوقائع والتصرفات الحسية جميعه 

ضرورة لوجود حقائق القانون.
26
 

وقد وقع الانقسام بين فقهاء القانون بشأن تلك الروابط المنطقية من حيث مدى 

لمعرفية الأخرى، مثل: علوم الطبيعية ا عن الأنظمة ااستقلل النظام القانوني معرفي  

حدة مما قد يتصل بالحس يصدلُ عليها اوالاجتماع وفلسفة الأخلل، ذلك أن الحادثة الو

أكثر من وصف أو تفسير معرفي واحد، فحادثة قتل مثل  تقع في الزمان والمكان وتتصل 

نني؛ فهناك مثل  بالحس، ومع ذلك فقد يصدل عليها عددٌ من التفسيرات منها سببي وآخر سُ 

تفسير طبي سببي، فالوفاة سببها جُرح غائر أدى إلى تلف الأعضاء ثم فشلها عن أداء 
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وريفتها، وهناك في المقابل تفسير آخر سببي نفسي؛ فالقتل عمل يتسبب في تعظيم الألم 

 عد سُنني يتمثل في وصف هذا السلوك بأنه قتل عمدي، وهووتحطيم اللذة. وللحادثة نفسها بُ 

 سلوك آثم لم يكن ينبغي له أن يكون، مما يستوجب معه الملمة الأخلقية والعقاب القانوني. 

لنا واقعة حسية واحدة، إلا أنها في الوقت نفسه  وعليه فحادثة قتل إنسان كما فص 

حقيقة معرفية تتعدد تأويلتها؛ فهي حقيقة طبيعية، وحقيقة أخلقية، وحقيقة قانونية، وهذا 

فلسفة القانون إلى الاختل  حول طبيعية الرابطة الكلية المفترضة في حقائق الذي قاد 

القانون، من حيث مدى استقللها عن أي نظام معرفي آخر، مثل: علم الاجتماع وعلم 

النفس وفلسفة الأخلل.
27
بحقائقه؟ أم أن  امعرفي   انظام  بوصفه فهل يمُكن للقانون أن يستقل  

ا  حقائق القانون تستند في  لى نظم معرفية أخرى؟ إوجودها دائم 

وقد انقسم الفقه التقليدي حول طبيعة الروابط الكلية التي يتحقق بها الاكتمال 

هما: مذهب القانون الطبيعي ومذهب القانون  ؛المنطقي لحقائق القانون إلى مذهبين رئيسين

روابط  إلى أصلهاالوضعي، حيث يرى فقهاء القانون الطبيعي أن حقائق القانون ترجع في 

كلية موجودة في طبائع الأشياء؛ فصفات الخير والفضيلة والجمال والصحة والحياة صفات 

الشر والرذيلة والقبح والموت والمرض  في حينتمثل غاية  لكل المجتمعات الإنسانية، 

يرى أنصار نظرية القانون الطبيعي أن كل  من . ومعات إلى تجنبهاتصفات شر تسعى المج

تمع والطبيعية يسيران نحو غاية واحدة، فالقانون الوضعي وإن كان حقيقة اجتماعية المج

إلا أنه يجب أن يكون في اتحادٍ واتسالٍ مع الطبيعية يسير بالمجتمع نحو تحقيق الخير، 

وهذا المذهب هو مذهب أفلطون وأرسطو.
28
 

تقادٍ واسعٍ على إلا أن نظرية القانون الطبيعي في أطوارها المختلفة كانت محل  ان

أسس معرفية ووجودية؛ ذلك أنها تخلط بين الطبيعة والمجتمع، بين الحقائق الخاضعة 

لقانون السببية وحقائق السلوك الإنساني التي تقوم على أساس المقاصد والغايات، كما أن 

ا كعالم المثل نظرية القانون الطبيعي تقوم على التزامات وجودية يصعبُ تبريرها معرفي  

الأفلطوني، أو فكرة الجوهر الأرسطي، وهي نظريات لم تخلُ من صعوبات.
29

 

وفي السيال ذاته، حاولَ فلسفة العصر الحديث تأسيس نظرية للقانون الطبيعي 

على أساس الحرية الفردية؛ بوصفها حقيقة ضرورية تنهل عليها كل حقائق القانون 

المعرفي لديكارت؛ إذ سعى ديكارت إلى بلوغ النظام ب ااستنباط ا، وهذه المحاولة تلتزم ضمن  

اليقين المعرفي انطلق ا من الذهن؛ بوصفه مركز توليد الحقائق المعرفية، وبوصفه مرجع ا 

نهائي ا في تقرير صدل القضايا المعرفية، كما كان يرى ديكارت أن الحرية ضرورة لوجود 

الذات المفكرة
30

حقائق  عتبرائق المعرفية التي تُ ، والذات المفكرة هي الأصل في توليد الحق

 الأخلل وحقائق القانون تبع ا لها. 

لذلك ففي بداية العصر الحديث، كان هناك شبه إجماع على أن غاية القانون هي 

حماية الحرية الفردية؛ بوصفها ضرورة  لإمكان الحقيقة المعرفية التي هي صنوان للحقيقة 

القانونية.
31
شكل مستقل عن الحقائق المعرفية، ولا إمكان فل وجود لحقائق القانون ب 

لكل حقيقة، لذلك فإن   اأساس  بوصفها للحقيقة المعرفية دون التسليم بحقيقة الحرية الفردية 

ا غير معتادة على الحريات الفردية لا يعُد قانون ا، فالقاعدة القانون الذي يفرض قيود  

تف المحمول أثناء القيادة تعُدا في أصلها قيد ا القانونية التي تهد  مثل  إلى منع استعمال الها
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غير مقبول على الحرية، إلا أن في هذا القيد قد يعد مقبولا  في سيال زماني ومكاني آخر، 

لذلك يمُكن قبول هذا القيد حماية  لحريات باقي أفراد المجتمع من الأضرار التي قد تترتب 

 على هذا السلوك.

ه  ا إلى المنهج الديكارتي؛ ذلك أن عملية التفكير إلا أن ديفيد هيوم قد وج  نقد ا مؤثر 

تتأثر بالمادة التي يتسبب بها الإحساس، ومن ثم فإنه لا يمُكننا وضعَ خطٍ فاصلٍ بين الحقائق 

العقلية الخالصة التي يؤسس عليها ديكارت منهجه في تحقيق اليقين المعرفي وحقائق علم 

النفس ذات الوجود الشرطي.
32
غياب ذلك المعيار الواضح، فإن ه يصبح من  وفي رل ِ  

العسير التمييز بين السلوك البشري القائم على الحرية والاختيار وبين ذلك السلوك القائم 

أي المدفوع بالعواطف والدوافع النفسية. ؛على السببية
33
  

ا في وضع المعايير لتمييزِ الحقائق الصادقة؛  بعد هيوم وقد اجتهد الفلسفة كثير 

بحكم الضرورة المنطقية والحقائق التجريبية ذاتَ الوجود المشروط، ومن أهم أولئك 

الفلسفة: كانط، الذي وضع تفرقته الشهيرة بين الحقائق التحليلية والصادقة بحكم الضرورة 

المنطقية والتركيبية التي تصُدقها التجربة الحسية.
35
لى هذه التفرقة الشهيرة إناد ا واست 

التي  Categorical Imperativeاستلهم نظريته في الأخلل وهي نظرية الأمر المطلق 

تجعل من سلطان الإرادة أساس ا لحقائق الأخلل، حيث تتلخص هذه النظرية في أن السلوك 

دما يقوم به الأخلقي يستمد أساسه من سلطان الإرادة، فيكون السلوك واجب ا أخلقي ا عن

الفرد، ويريد له أن يكون واجب ا أخلقي ا وسلوك ا مضطرد ا في المجتمع، بحيث يكون هذا 

السلوك مقصود ا لذاته وليس وسيلة  إلى غيره.
34
وهذا الواجب الأخلقي هو أساس حقائق  

 ا عن حقائق الأخلل، فقيام الفرد بالامتناع عنالقانون كافة، فالقانون لا يستقل معرفي  

ا؛ لأن الفرد يريد بهذا الامتناع تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة يعد واجب ا أخلقي  

الإضرار بالآخرين، فمذهب كانط يفترض أن الحقائق الأخلقية وكذلك القانونية تقوم على 

 الفكر الخالص المجرد من الحس؛ لأن مصدرها هو سلطان الإرادة.

فلسفةِ المتأثرين بديفيد هيوم قد وضع أساس ا تجريبي ا لحقائق إلا أن جانب ا آخر من ال

من الأشياء،  -أي استقرائي ا –المنطق، فالروابط الكلية بالنسبة له ليست إلا تجريد ا تجريبي ا 

أي أن مردها النهائي إلى الحس.
36

، لذلك سعى فقهاء القانون المتأثرين بهذا الاتجاه إلى رد 

إلى علومٍ تجريبية وإلى علم النفس بشكل رئيس، حيث أكد عددٌ من حقائق القانون الوضعي 

الفقهاء على ذلك، فغاية القانون هو تعظيم اللذة وتجنب الألم وهي حقائق نفسية. ومع تطور 

ا في رد حقائق القانون الوضعي إلى حقائق  علم النفس السلوكي، توسع فقهاء القانون كثير 

هاء مدرسة التحليل الاقتصادي للقانون.نفسية، بداية  من أوستن وحتى فق
37
حيث يرفل  

هذا الجانب من الفقه كل نظرية تؤسس للأخلل أو للقانون كحقائق مطلوبة لذاتها، كنظرية 

أفلطون ونظرية كانط، فالحقيقة الأخلقية لا تكون كذلك إلا بقدرِ ما تسُهم في تعظيم اللذة 

 وتجنب الألم وكذلك هي حقائق القانون. 

 ؛يه فقد اشتهرت بين أنصار هذه المدرسة نظرية تدعى "الرجل الشرير"وعل

بمعنى أن القانون يفترض أن جميع المخاطبين بقواعده ينزعون نحو الشر، لولا الخو  

من الجزاء القانوني.
38
إذ إن  المخاطب بقواعد القانون لا يمتثل إليها إلا بقدرِ ما يحُدثه  

تمثل في احتمال فرض الجزاء القانوني عليه، فالغرامة الخطاب القانوني من أثرٍ نفسي ي
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لم تحقق  المادية المترتبة على استعمال الهاتف المحمول أثناء القيادة لا تكون ذاتَ كفاءةٍ ما

الأثر النفسي اللزم لتقويم سلوك المخاطب بالقاعدة القانونية، لذلك فإن  صياغة القاعدة 

اعي العلقة ما بين احتمال إيقاع الجزاء وجسامته وما القانونية يجب أن تخضع لمعادلة تر

بين الفائدة أو اللذة التي تعود على المخالف من ارتكاب المخالفة، فكلما قل  احتمال ضبط 

المخالف ومعاقبته وجبَ تعويل ذلك بتغليظ العقوبة، وكلما تعارمت الفائدة التي تعود على 

ة أو اتباع آليات تهد  إلى زيادة احتمال ضبط المخالف كان ذلك أدعى إلى تغليط العقوب

المخالف وإيقاع الجزاء عليه.
39
  

وقد كانت تلك المذاهب جميع ا محل  انتقادِ كلسن؛ إذ يرى أن فقهاء المذاهب 

المختلفة قد جعلوا علم القانون عالة  على نظم معرفية أخرى. فالقانون عند كلسن نظام 

طقي في ذاته، وينتهي إلى رابطةٍ كليةٍ ترجع إليها معرفي مستقل بحقائقه، ومكتمل ومن

حقائق القانون كافة، وتتمثل تلك الرابطة في المعنى السنني المفترض في كل حقيقة من 

كسنة يعُد وجودها  Basic Normحقائق القانون الوضعي، وفيما أسماه بالسنة الأساسية 

ا في كل نظام قانوني بحكم الضرورة المنطقية؛ لك ونها ضرورة  لتبرير أحكامنا مفترض 

القانونية المختلفة عبر الزمان والمكان ضمن نظام قانوني واحد.
50
 

 الطابع الخاص لمذهب كلسن في القانون الوضعي  -9

تتخذ حقائق القانون الوضعي أشكالا  عديدة، فالسلطة العامة بوصفها حقيقة قانونية 

التي لها وجود حسي في  اءالأشيالأشخاص و هي وصف يصدل على مجموعةٍ كبيرةٍ من

ا ما يطرأ التغير على أحد عناصرها، كما أن المخاطبين بالقواعد القانونية  الخارج، وكثير 

 بداية  من المشرعين وانتهاء  بعموم مواطني الدولة ليسوا هم نفس الأشخاص عبر الزمان. 

قد يكون وكذلك فإن  العمل المادي الواحد يحتمل أكثر من تفسير، وهذا التفسير 

ا أو غير ذلك، وهذا قد يؤدي إلى اختلط المعنى ا وقد يكون علمي  ا وقد يكون أخلقي  قانوني  

نفسها.  حسيةالقانوني بغيره من المعاني؛ وذلك لانطبالِ أكثر من تفسيرٍ على المظاهر ال

 ومن هنا رهرت أهمية تمييز حقائق القانون عن غيرها من الحقائق على أساس معرفي.

د سعى فقهاء المدرسة الوضعية إلى تمييز القاعدة القانونية على أساس معرفي، وق

إلا أنهم اتجهوا إلى تمييزِها من خلل ردها إلى مظهرٍ  ،ووقع بينهم جدل كبير في ذلك

اجتماعي حسي.
51
 الذيفمن الفقهاء من أرجعَ القانون إلى عناصر حسية تتمثلُ في الأثر  

في نفوس المخاطبين بها، بما يحملهم على امتثال الأوامر واجتناب تلُحقه القاعدة القانونية 

النواهي؛ خوف ا من الجزاء، وآخرون أرجعوا القاعدة القانونية إلى طبيعة الجزاء القانوني 

عند إيقاعه على المخالفين، من حيث كونه يفُضي إلى أشكالٍ متعددة من الإيلم المادي 

دة لحقائق القانون، يمكن ردها إلى حقيقةٍ حسيةٍ كلية المحسوس، فالمظاهر الحسية المتعد

 تجمع بين حقائق القانون كافة.

وترى هذه الاتجاهات الوضعية أنه كلما اقتربنا بالقانون من حقائق الاجتماع 

ا، وابتعدنا عن الميتافيزيقا، كانت الحقيقة القانونية الإنساني التي يمكن التحقق منها تجريبي  

ا وي ا عما قد يختلط معها أكثر وضوح  حقائق أو قواعد سلوكية من نوع آخر من قينية  وتميز 

. كحقائق الأخلل مثل 
52
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ويتفق كلسن في الجملة مع هذه الاتجاهات الوضعية من حيث ضرورة تمييز 

ا هو الذي ا، إلا أنه قد اختلف معهم بعد ذلك، وهذا الخل  تحديد  القاعدة القانونية معرفي  

ا لمذهب كلسن في القانون الوضعي، إذ يرى كلسن منح طابع ا  خلف ا للنظريات  -خاص 

ا مصدره السنة بأن حقائق القانون تشترك في كونها تفترضُ معنى سنني   -الوضعية السائدة

في الواقعة أو التصر  الذي نعتبره حقيقة قانونية، وأن هذه السنة  تضَ رِ القانونية، التي افتُ 

ليست استقرائية.هي حقيقة استنباطية و
53
  

وخالف عموم فقهاء المذهب الوضعي ممن قالوا بتمييز حقائق القانون من خلل 

الحقائق التجريبية الاستقرائية، واصف ا إياها بالحقائق النفسية التي تتخذ أشكالا  عديدة  عبر 

في الزمان والمكان. فالأثر الذي يحدثه الخطاب القانوني في النفوس يتخذ مظاهر متعددة 

السلوك البشري ويختلف باختل  الأشخاص. لذلك يرى كلسن أن المعنى السنني يكون 

الحقائق الحسية والتي تتخذ أشكالا  عديدة:  فيا فقط إذا افترضنا وجود سنة القانونية ممكن  

في سلوك المخاطبين بالقاعدة القانونية أو في الأعمال التي يقوم بها من يملك سلطة إصدار 

قانوني، وكذلك في كل تعبير مكتوب أو مسموع يعُب ر به عن حقيقةٍ قانونيةٍ.الخطاب ال
55
 

في واقعةٍ أو تصرٍ  قانوني ما هي إلا شيء واحد ثابت  تضَ رِ والسنة القانونية التي افتُ 

عبر الزمان والمكان؛ وذلك خلف ا للوقائع والتصرفات التي تقبل التفسير السنني، فهي 

 متعددة وغير متناهية. 

ا، ولها بنيتها فالسنن القانونية بكافة أنواعها عند كلسن هي معان قائمة بذاتها وجودي  

المنطقية الخاصة، وهي البنية التي يسميها كلسن بالإسناد.
54
والسنة القانونية وإن كانت لا  

سبغ عليها المعنى تعتمد في وجودها على الحس، إلا أنها تصدل على الوقائع الحسية، فتُ 

تمنح للحقيقة القانونية ذاتيها واستقللها المعرفي.السنني و
56
 

 التمييز بين نوعين مختلفين من السنن القانونية  -2

هناك نوعان مختلفان من السنن القانونية عند كلسن، هما: السنة الوضعية، والسنة   

 الأساسية. أما السنة الوضعية، فهي: التي إذا افترضناها في واقعة أو عمل يقع في الزمان

ا، ومن ثم فإن وصف الحقيقة القانونية ى سنني  والمكان، فإنه يكون لهذه الواقعة أو العمل معن  

يلحقُ العمل أو الواقعة، إذ إن وجود هذا العمل أو الواقعة مجرد ا من المعنى السنني يحُيله 

، عابرة تخضع لقانون السببية. ومن الأمثلة على السنن الوضعية مادية إلى عمل أو واقعة

المعنى السنني الذي نفترضه في عمل المشرعين، وهم بصدد إصدار التشريعات، فالأعمال 

، يمُثل حقيقة  قانونية ؛ نظر   ا التي يقوم بها الوزير المختص، وهو بصدد إصدار لائحة مثل 

 ا في تلك الأعمال.ى سنني  لافتراضنا معن  

وضعية معمول بها في دولة أما السنة الأساسية، فهي: السنة المفترضة في كل سنة 

من الدول، إذ هي لا ترتبط بسنة وضعية بعينها؛ لأنها مفترضة في كل سنة وضعية بغل 

النظر عن مضمونها.
57

،كما أن وجود السنة الأساسية ضرورة منطقية للحد من مشكلة 

تي الالتسلسل اللنهائي للسنن القانونية الوضعية، إذ لا بد أن تنتهي جميع السنن الوضعية 

تقع ضمن نظام قانوني واحد في دولة من الدول إلى سنة واحدة فقط تمنح الاكتمال المنطقي 

لحقائق القانون فيها.
58
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 السنة الأساسية
23
  

ا سُنني ا لا تتناهى؛ لأن وجودها  إن  الأعمال والوقائع المادية التي تحتمل تفسير 

يرتبط بتهيؤ أسباب وقوعها في الزمان والمكان، أما السنة القانونية المفترضة في الواقعة 

أو العمل، فهي عمل ذهني خالص، ووجودها وجود مجرد، لا يرتبط بالزمان والمكان، 

هائي للحوادث، لذا فحتى يكون المعنى السنني ممكن ا في دولةٍ من ويمنع التسلسل اللن

لكل سنةٍ  اجامع   اواحد   اكلي   أصل  بوصفها الدول، فإنه يجب افتراض سنة قانونية واحدة 

 وضعيةٍ صحيحةٍ وساريةٍ في دولةٍ من الدول. 

احد ا فقط لذلك فإن  جميع السنن الوضعية في دولةٍ من الدول تفترض كيان ا مجرد ا و

وهو السنة الأساسية، إذ وفي كل نظام قانوني توجد سنة واحدة على الأقل وعلى الأكثر، إذ 

إنه لا يمكن تصور حد أدنى من الاجتماع السياسي القانوني دون افتراض سنة قانونية 

واحدة، كما أن السنة الأساسية بدورها تفُتـرَض كذلك في كل عمل قانوني يفترض سنة 

ا، فهذا العمل المادي يفترض سنة وضعية، وضعية، كا لذهاب يومي ا إلى ورائفنا صباح 

 وهي وجوب تنفيذ عقد العمل الملزم، وهذه السنة الوضعية بدورها تفرض سنة  أساسية . 

ولكن ما تعريف السنة الأساسية؟ يمُكن تعريف السنة الأساسية بأنها: الشيء الذي 

ا، فهي سنة يعُدا وجودها ضروري ا لإمكان المعنى ى سنني  يجعل للوقائع والتصرفات معن  

السنني.
40
وينبني على ذلك أن وجودها مفترض بحكم الضرورة المنطقية في أي اجتماع  

سياسي قانوني حتى في أكثر صور الاجتماع بدائية، أي بمجرد تصورنا لحد أدنى من 

تمع. إذ إن الشخص الاجتماع السياسي والقانوني دون حاجة إلى تعيين خاص لذلك المج

متوسط الفطنة والبصيرة يفترض وجود السنة القانونية في أي دولة أو مجتمع، وإن كان 

، لذا فالسنة الأساسية تحقق الاكتمال المنطقي لحقائق -ولو لم يحدد مجتمع ا بعينه  -بدائي ا 

حقائق  القانون الوضعي؛ إذ إن تلك السنة هي تمثل الرابطة المنطقية التي تجتمع عليها

القانون وبدونها يستحيل المعنى السنني.
41
  

  السنن الوضعية وأنواعها 

هناك نوعان من السنن الوضعية، الأولى: السنن الوضعية المتعلقة بصحة القاعدة 

وهي السنن التي تحكم عملية إصدار القواعد القانونية وسريانها،  Validityالقانونية 

وتعديلها وإلغائها
42

ع علقة  بين عمل محدد وجزاء قانوني، أو ما ، وذلك بأن يضع  المشر 

يسمى تقليدي ا بالفرض والحل؛ بأن يكون سلوك ما أو واقعة سبب ا أو شرط ا لواقعة أخرى، 

ض في الأعمال التي يقوم بها من يملك سلطة إصدار فترَ حيث إن  هذا النوع من السنن يُ 

الأمثلة على ذلك بعل قواعد الخطاب القانوني، وهم المشرعون بشكل أساسي، ومن 

القانون الإداري والدستوري التي تحكم إصدار التشريعات واللوائح.
43
  

والقانون لا يقتصر على التشريع فحسب؛ إذ إن العرُ  يعُدا تشريع ا كذلك، فالسلوك 

ا في ذاته، إلا ى سنني  رد هو سلوك يقع في الزمان والمكان، ولا يحمل معن  الاجتماعي المط  

زَمٍ بافتراض المعنى السنني فيه.يمُكن أن يصير إلى عُرٍ  مُلْ  أنه
45

 

ا أما النوع الثاني: السنن الوضعية التي تحمل خطاب ا قانوني   ا يتضمن حكم 

ا، أو نهي ا، أو إجازة لفعل، أو يجعلُ من واقعةٍ ما موضوعي   ا، أي أنه خطابٌ يتضمن أمر 

نة التي نفترضها في تصرفات المخاطبين بالقاعدة شرط ا أو سبب ا لواقعة أخرى، لذا فهي الس
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ا يدفع ثمن بضاعة يشتريها، نصف هذا الفعل بأنه تنفيذ لعقد،  القانونية، فعندما نشاهد شخص 

ا يدخل منزلا  نقرر أنه مالك يستأثر بمزايا ملكه، وهذا الوصف يفترض  وعندما نرى شخص 

ا.ى سنني  ى وجه معين معن  سنة قانونية وضعية جعلت بعل الأعمال التي تتم عل
44
 

 الهيئة المنطقية للسنة القانونية   -6

من الفقهاء بالتحليل المنطقي اللغوي للجمل المعبرة  -بخل  غيره -اعتنى كلسن

بشكلٍ متميزٍ عن منطق  -وهو منطق سنني -عن حقائق القانون؛ ليظهر المنطق القانوني

،Truth Valueالقضايا المعرفية 
46
إذ يؤكد كلسن أن الفارل الجوهري بينهما أن السنة  

القانونية يلحقها وصف الصحة والسريان، خلف ا للقضية المنطقية التي تتصف بالصدل أو 

الكذب، ويرى أن السنة القانونية تتخذ هيئة منطقية واحدة عبر الزمان والمكان، وهي الهيئة 

أو أنه (إذ كان كذا فإنه يمُكن  ،أن يكون كذا  التي يسميها بالإسناد: (إذا كان كذا فإنه يجب

أن يكون كذا .
47
  

فالقاعدة القانونية الوضعية عند كلسن في هيئتها المجردة شيء واحد،  ،وعليه  

أم  أو سريانها وتتخذ هيئة منطقية واحدة سواء  أكانت متعلقة بصحة القاعدة السنة الوضعية

ا موضوعي ا تكليفي ا يه د  إلى تقويم سلوك المخاطبين بالقاعدة القانونية؛ كانت تتناول حكم 

 إذ إن كل  قاعدةٍ قانونية وضعية يمكن ردها إلى تلك الهيئة المنطقية.
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 المبحث الثاني

The Second Topic 

 التعريف بالمدرسة التحليلية المبكرة

Introduction to the early analytical school 
 الفلسفة التحليلية المبكرة بنظرية كلسن المحضة في القانون عامقة  -9

واجه الفلسفةُ التجريبيون انتقاد ا حاد ا من فريجه، وهو أحدُ أهم الفلسفة التحليليين، 

بسبب موقفهم من حقائق الرياضيات والمنطق، ويأتي على رأس الفلسفة الذين واجههم 

والمنطق حقائق استقرائية  ياتالرياضفريجه، جون ميل، الذي كان يرى أن حقائق 

Inductive  وليست استنباطيةDeductive.
48

، حيث إن  الاستقراء احتمالي وليس يقني ا، 

ولا يستقيم مع الحتمية التي تتمتع بها حقائق الرياضيات، والاستقراء تجريد للتجربة 

لا لأفكارٍ نفسيةٍ الحسية، ومن ثم فإنه يبدأ من الحس، والحس كما يراه فريجه لا يؤسس إ

 عابرةٍ لا يصدقها الواقع بالضرورة. 

وهنا تلتقي الفلسفة التحليلية المبكرة مع نظرية كلسن المحضة في القانون؛ فكما 

"النزعة النفسية" في تبرير حقائق بـ رفضت الفلسفة التحليلية المبكرة ما يسُمى 

انون، الذين انشغل كثير منهم بردِ كلسن واجهَ النزعة ذاتها لدى رجال الق الرياضيات، فإن  

حقائق القانون إلى علومٍ تجريبيةٍ كعِلمي النفس والاجتماع، فيرى كلسن أن ذلك يؤدي إلى 

"خراب علم القانون الحقيقي".
49
 

ومن أهم فلسفة القانون الوضعي الذين انتقدهم كلسن: بنثام، وأوستن، حيث وضعا 

ا جَعلَ غاية القانون ومنتهاه تعظيم اللذة وتجنب الألم؛ ا لحقائق القانون، كمأساس ا استقرائي  

بمعنى أن علم النفس لديهما هو أصل حقائق القانون، وعلم النفس استقرائي لا يصل إلى 

ن اللذة والألم هما أفكار نفسية لا تتجاوز حامل أدرجة اليقين الذي التزم به كلسن، ذلك 

 في (أ ، ر بها (أ  لا يدُركها (ب  كما هي كائنة فعل  الفكرة، إذ إن  الألم أو اللذة التي يشع

على ما ولا يمكن المقاربة بين مشاعر (أ  و(ب  إلا عبر الاستقراء الذي يعتمد بشكل 

الاختزال والتجريد التجريبي للحقائق الحسية، ومن ثم فإنه لا يفيد اليقين المعرفي الذي 

القانون هي حقائق استنباطية وليست يسعى كلسن إلى بلوغه، كما يرى كلسن أن حقائق 

استقرائية، لذلك يجب أن تنتهي حقائق القانون ببدهياتٍ منطقيةٍ ترجع إلى الفكر الخالص، 

 بحيث تستغني عن الحس في تبريريها.

أهمية النظام المعرفي لكانط وعامقته بالفلسفة التحليلية المبكرة ونظرية كلسن -0
52

   

رفية إلى تحليلية وتركيبية من المسل مات عند رل ت تقسيمات كانط للقضايا المع

فلسفة المدرسة التحليلية حتى منتصف القرن العشرين، وهذه التقسيمات قد التزم بها كلسن 

مبسطة عن نظام كانط المعرفي، وتقسيماته للقضايا  ةضمن ا، لذلك فإنه من الملئم تقديم نبذ

المعرفية وأهميتها بالنسبة لفريجه.
61
   

التي يرى أنها  Pure conceptsيقدم كانط مجموعة  من المفاهيم العقلية الخالصة 

وضروري؛ بمعنى أنها سابقة على التجربة  A prioriموجودة في الذهن بشكل أولي 
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وضرورة لإمكانها، إذ إن  تلك المفاهيم الأولية هي التي تنظم الحس، وتجعل منه تجربة 

 بدأ من الحس، إلا أنها تعتمد على العقل في تنظيمها. ذات معنى، فالمعرفة وإن كانت ت

وفي المقابل، فإن  المعرفة الإنسانية عند كانط لا تتجاوز عالم الظواهر 

Phenomenal worldأما عالم الأشياء في ذاتها ، Noumenon  فليس محل  للمعرفة

د عالمٍ أبدي مطلق، ا بوجونطولوجي  أالإنسانية؛ لخروجه عن دائرة الحس، حيث يلتزم كانط 

، ومع ذلك فإن ه يؤكد خلف ا Things in themselvesأو ما يسُميه بعالم الأشياء في ذاتها 

للفلسفة من قبله بأن هذا العالم خارج حدود المعرفة البشرية.
62
  

إذ كان يعتقد أفلطون مثل  أن المثل الأفلطونية تمثل نهاية كل حقيقة معرفية في 

ل والقانون، وأن العقل يتصل بشكل أو بخخر بعالم المثل ويدركها، وكذلك الطبيعة والأخل

الأمر بالنسبة لديكارت، الذي كان يرى أن المعرفة اليقينية ممكنة؛ انطلق ا من مُقدماتٍ 

 يقينيةٍ لا شك فيها. 

وبعد ذلك تبنى كانط قسمته الشهيرة للقضايا المعرفية إلى: قضايا تحليلية، وقضايا 

ة، فالأولى القضايا التحليلية: تمثل حقائق المنطق وهي الجمل التي يكون محمولها تأليفي

ا لشيءٍ ذهني واحد، مثل: قولنا: (جميع  موجود ا في موضوعها، أي الجمل التي تقُد م تصور 

العزاب هم غير متزوجون ، فالجملة تتحدث عن مفهومٍ واحدٍ وهم العزاب؛ فإذا أنكرنا 

ر مفهوم صدل هذه الجملة وقلن : (إن العزاب متزوجون  فلن يكون في مقدورنا تصو  ا مثل 

العزاب، أو بالأحرى فقدان كلمة (العزاب  لمعناها؛ بحيث لا يمُكنها أن تصدل على فئةٍ من 

 الفئات، التي تضُم تحتها جميع الرجال غير المتزوجين. 

المجرد على تجربةٍ  ل فيها المفهومصدُ أما القضايا التأليفية فهي: القضايا التي يَ 

حسيةٍ، وهو صدل مقترن بالتحقق التجريبي، مثل: قولنا إن (خالد رجل عازب  و(السماء 

زرقاء  أو (إن المطر يهطل ، فهذه الجمل هي تأليف بين مفهومين: (السماء  و(الأزرل ، 

 (المطر  و (الهطول ، ولكونها مقرونة بالتجربة الحسية، فإن  إنكار صدل هذه الجمل لا

ا، فتكون الجمل غيرُ  يؤدي إلى تناقل؛ فالسماء قد لا تمُطر، وقد يكون خالد متزوج 

 صادقةٍ.

 12=7+4وقد حارَ كانط في حقائق الرياضيات، وتحديد ا في مدى اعتبار جملة 

جملة تحليلية على غرار حقائق المنطق، إذ إن  محمول الجملة ليس داخل  في معنى 

ا من  12ر المتزوج  في معنى (العازب  فإن  العدد موضوعها؛ فبينما يدخل (غي ليس جزء 

  ، ومن ثـمَ  خَلصُ كانط إلى أن حقائق الرياضيات هي حقائق تركيبية أولية4+7(

Synthetic a priori ؛ أولية لاعتمادها على الحدس المكاني، إلا أن هذا الحدس ليس

ا، بل يعتمد على الاستقراء التجريبي، إ ذ إنه لا يمُكننا تصور أن شيئ ا ما موجود عقلي ا خالص 

ا في مكان ما، فهذا النوع من الحدس وإن كان أولي   ا، إلا أنه يعتمد على إلا أنه يتخذ حيز 

التجربة الحسية، لذلك فهو تركيبي.
63

، وهذا التمييز بين الأحكام التحليلية والتأليفية 

 : فريجه، وكلسن.ظاميمفترضة في ن

فريجه والاتجاه المَنْطِقانِيَّ  -9
52
 في الرياضيات  

في الرياضيات، وهو اتجاه رهر  Logicismارتبط اسم فريجه بالاتجاه المَنْطِقانِي  

، Neo- Kantianismفي نهاية القرن التاسع عشر، ويمثل امتداد ا للكانطية المُحدثة 
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ياضيات إلى المنطق، أي إثبات أنها ويتمركز مشروع الاتجاه المَنْطِقانِي  حول رد حقائق الر

قرر  كما  Synthetic a prioriوليست تأليفية أولية Analytic a prioriتحليلية أولية 

كما أنه رهر الاتجاه المَنْطِقانيِ  لمقابلة من يسميهم فريجه بأصحاب النزعة  .كانط

ت ميل، ، قاصد ا بذلك وبشكلٍ خاص الفيلسو  جون ستيوار Psychologismالنفسية

الذي أص ل لحقائق الرياضيات على أساس الاستقراء التجريبي.
64
فالرياضيات عند فريجه  

 استنباطية وليست استقرائية.

ومن أجل التأصيل لحقائق الرياضيات بوصفها حقائق استنباطية، يبدأ فريجه في 

الفكر  ، أي أنها تبدأ منAnalytic A prioriإثبات أن حقائق الرياضيات تحليلية أولية 

في الخالص دون الحاجة إلى حقائق تجريبية أو نفسيه كحقائق المنطق، لذا يبدأ فريجه 

الاعترا  ضمن ا بتفرقة هيوم الشهيرة في كتاب (رسالة في الطبيعة البشرية  ما بين 

، Matter of factsالعلقات بين الأفكار (وهي حقائق المنطق  وبين الحقائق التجريبية 

ى، حيث هي التي تجعل للتجربة الحسية معن   Relationsطقية بين الأشياء فالعلقات المن

ك بشكل أولي ومستقل عن الحقائق درَ تُ إن  هذه العلقات وعلى خل  الحقائق التجريبية 

.Mere operation of thoughtsالتجريبية، أو بتعبير هيوم بالفكر المجرد 
66
واختلف  

الفلسفة في طبيعة "العلقات" عند هيوم وما إذا كانت استقرائية أو استنباطية، إلا أن 

ليها فريجه إفريجه يرى أنها استنباطية، ومن أهم تلك العلقات المنطقية السبعة التي استند 

 Proportionsفي التأصيل لمذهبه هي علقة التنارر العددي بين المجموعات من الأشياء 

in Quantity.
67
 

فإذا كان لدينا المجموعة (أ  والمجموعة (ب ، وتحت كل مجموعة عددٌ من 

الأشياء يقابل كل عنصر فيها نظير في المجموعة الأخرى، بحيث لا يبقى أي عنصر في 

 المجموعة (أ  دون مقابلته بنظير له في المجموعة (ب ، فعندئذ نقرر حقيقة أن أ=ب.

الفاكهة وثلثة أشخاص، وأعطينا لكل واحد منهم فاكهة وإذا كان لدينا ثلثة من 

من  (x)واحدة، فإننا نقرر أن عدد الأشخاص في المجموعة (أ  التي تتألف من عددٍ 

الأشخاص تساوي عدد الفاكهة في المجموعة (ب ، وهذه هي العلقة المنطقية الذي انطلق 

لى منطق إبمعنى أنها مستندة  ؛منها فريجه من أجل التأسيس لتحليلية الأحكام الرياضية

 أي أنها كما يقول هيوم قائمة على محل عملية التفكير. ؛العلقات بين الأشياء

ومن هذه العلقة المنطقية يستخرج فريجه واحدة من بدهياته 

الاستنباطية
68

Axioms  التي أسس عليها نظريته في الفئات، وهي بدهية الاستغرال

Unrestricted Comprehension Axiom التي تقرر أن لكل تصور ذهني لشأن من ،

الشؤون
69

صدلُ عليه فئة تضم تحتها شيئ ا واحد ا على الأقل أو تجمع ا من الأشياء.، ت
70
 

، أي أن Universal quantifier  x P(x)ويفرع عن هذه البدهية المحدد الكمي الكلي 

التي تصدل  (x)موعة ، والأشياء التي في المجP (x)هنالك مجموعة تضمن تحتها  Xلكل 

عليها التصورات، إما أن تكون كيانات فيزيائية كالجمادات كمجموعة الأشياء ذات اللون 

كالأعداد والفئات، كما يمكن أن يصدل على التصور شيء  Abstractالأحمر أو مجردة 

(نابليون، سقراط...إلخ  أو أشياء كثيرة  Proper nounsواحد فقط كأسماء الأعلم 

(أحمر، أبيل، بقرة، سمك.. إلخ . وقد يقع  Attributesكالصفات والأجناس والأنواع 
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ا تراتبي   بمعنى أن يكون  ؛ا من الكيانات المجردةتحت الفئة فئة أو فئات أخرى، لتشكل هرم 

ا في الفئة الأعلى. الأدنى عضو 
71

 تتشابه معهرمية لحقائق المنطق ، وهذه العلقة الفئوية وال

.من وجه واحد على الأقل نظرية كلسن
72
  

وكما نلحظ هنا أن فريجه قد سلك طريق ا مختلف ا في تبرير حقائق المنطق عن 

الطريق الذي سلكه كانط؛ إذ تجنب الحديث عن مصدر قوانين المنطق من حيث كونها 

عتقاد بميتافيزيقا غير قابلة للتحقق نابعة من الذات، حيث إن  ذلك سو  يقوده إلى الا

التجريبي أو العودة إلى النزعة النفسية، لذلك آثر فريجه الحديث عن قوانين المنطق نفسها 

دون الحديث عن مصدرها، إذ يقف فريجه عند البدهيات المنطقية كبدهية الاستغرال التي 

يرى أنها تحمل تبريرها في نفسها.
73
 

 إلى فلسفة المعنى فريجه من فلسفة الرياضيات  -2

عُرِ  فريجه بكونه شخصية مركزية فيما يسُمى بظاهرة الانعطا  اللغوي.
75
بل  

يذكر أحد الفلسفة المعاصرين بأن فريجه قد انعطف بمسار الفلسفة لأول مرة منذ 

أفلطون؛ فانتقل بها من التمركز حول نظرية المعرفة إلى نظرية المعنى،
74
فعلم المنطق  

ا ليس باليسير من نظرية المعنى.بفضل فريجه أصب ح يتضمن جزء 
76
فالمنطق عند فريجه  

 هو البحث في العلقات الضرورية بين المعاني وليس بين الأشياء. 

ولج فريجه إلى ميدان الفلسفة وإلى نظرية المعنى بشكل خاص من خلل فلسفة 

ائق المنطق، الرياضيات، إذ إن  جوهر مشروع فريجه هو رد حقائق الرياضيات إلى حق

فريجه  بوابة كانت الرياضياتوإثبات أن حقائق الرياضيات هي حقائق تحليلية، ولكن كيف 

 المعنى؟  إلى فلسفة

حقائق الرياضيات تحليلية هو موقف مخالف لكانط، الذي كان يقُرر أن إن القول ب

موضوعها، أن حقائق الرياضيات تركيبية، إذ إن  محمول الجملة الرياضية ليس في 

بمعنى  ؛أي أنها ليست تحليلية ؛تتخذ الهيئة أ=ب 4=3+2فالجملة الرياضية على غرار 

 أنها ليست صادقة بحكم الضرورة المنطقية.

  و 3+2لكانط يرى بتحليلية حقائق الرياضيات؛ ذلك أن ( -وخلف ا-إلا أن فريجه 

ى الشيء نفسه، وهي شيء شيران إلتمختلفتين، إلا أنهما  Signs  وإن كانتا إشارتين 4(

 ، لذا حتى يثبت فريجه تحليلية 4يتمثل في الفئة التي تحتوي على العدد ( Abstract مجرد

حقائق الرياضيات، اضطر إلى تحليل معنى الجملة أ=ب، وأنها لا تختلف عن جملة الهوية 

مزان إلى ير Functions أ=أ، فيقول فريجه: إننا إذا افترضنا أن كل  من (أ  و(ب  دوالٌ 

نفس الفئة التي تضم العدد نفسه، فإن  الجملة الرياضية أ=أ تشير إلى نفس مضمون الجملة 

ا للجملة  12=12أ=ب، ويقتضي ذلك أن تكون الجملة الرياضية  ، 12=7+4مساوية تمام 

أي أنها جمل تحليلية صادقة بحكم الضرورة؛ إذ لا  ؛وكلهما جملة تمثل علقة هوية

 Mode of(أ  عن الدالة (ب  إلا في الإيحاء أو البعُد الدلالي فحسب تختلف الدالة 

presentation عات كافة الأشياء بالكم ا للشيء نفسه، وهو تجم  ، إلا أنها يمُثلن تصور 

من هنا بدأ اهتمامه بنظرية المعنى.والعددي اثنا عشر، 
77
  

ا لهذه المسألة يقُرر في كتابه  مل الهوية على أن ج Begriffsschriftوتحرير 

غرار أ=أ لا تقرر العلقة بين الأشياء، وإنما العلقة بين الأسماء أو الدوال التي تشير إلى 
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الأشياء.
78

بأن الدالتين تختلفان في  (On Sense and reference)، ثم قرر في مقال آخر 

، ومع ذلك Mode of presentationأي في بعُدهما الدلالي  Senseمعنيهما التصوري 

أي أن الدالتين تشيران إلى  ؛Referenceإنهما يتحدان في المعنى الإشاري أو التصديقي ف

شيء واحد، وشيء واحد فقط هو الشيء نفسه، ومن ثم تكون العلقة بين الدالتين علقة 

هوية، ومن ثم فإن  الجملة أ=ب قادرة على تحقيق وريفة الجملة أ=أ في إثبات علقة 

 الهوية. 

لا يختلف عن قولنا: (كوكب الزهرة  (أن هسبيروس هو فوسفوروس  فقولنا مثل

هو نجم الصباح هو نفسه هسبيروس نجم المساء، وهو كوكب الزهرة ؛ لأن فوسفوروس 

وكلهما أسماء أعلم يصدقان على شيء واحد، وشيء واحد فقط وهو كوكب الزهرة
79
 ،

هوية؛ لأن كل  من المحمول وكذلك قولنا (فوسفوروس هو كوكب الزهرة  تثبت علقة 

ا وسائد ا لوالموضوع أسماء أعلم لشيء واحد. ولا يزال هذا النمط من التح يل اللغوي مؤثر 

لدى عموم فلسفة المدرسة التحليلية حتى وقتنا المعاصر
80
. 

 أهمية المنطق الرمزي والكيانات المجردة في نظام فريجه المعرفي  -4
، وما يعُر  Setsؤثرين في تطور نظرية الفئات يمثل فريجه أحد أهم الفلسفة الم

بالمنطق الرمزي أو منطق الرتبة الأولى
81

، ويتميز هذا المنطق بأمرين مهمين، هما: 

التقرير بأن حقائق المنطق تقع ضمن ترتيب هرمي من الحقائق ترجع في نهايتها إلى 

شارة إلى حقائق ا عبر الزمان والمكان دون حاجةٍ إلى الإبدهيات منطقية صادقة دائم  

تجريبية مشروطة، كما يستلزم منطق الرتبة الأولى عند فريجه الالتزام المعرفي بوجود ما 

ا أساسي   ا في منطق الرتبة الأولى، والغاية من يسُمى بالكيانات المجردة التي تعد عنصر 

نصر الاعترا  بالكيانات المجردة هو تحرير اللغة من عناصرها النفسية، وردها إلى الع

المنطقي فحسب، فاللغة تتألف من عنصرين: منطقي، ونفسي.
82
  

 Realismومن أهم سمات مذهب فريجه هو المزواجة بين المذهب الواقعي  

في الموقف من حقائق المنطق والرياضيات Idealismوالمذهب المثالي 
83

؛ فحقائق 

التجربة، إلا أنها المنطق والرياضيات وإن كانت تعتمد على العقل الخالص استقللا  عن 

قابلة للتصور والتصديق بشكل مستقل  افي نفس الوقت موجودة في الواقع؛ لكونها أفكار  

.Abstractعن حامل الفكرة، ولكن الواقع هنا ليس هو الواقع الحسي وإنما واقع مجرد 
85
   

وبين  Ideasوينطلق فريجه للوصول إلى هذه المزاوجة من تفرقته بين الأفكار 

؛ فالفكرة غير القابلة للتصور والتصديق تكون خاطرة  نفسية Thoughtsللتصور  قابليتها

عابرة، فليست كل فكرة قابلة للتصور، بل فقط هي الفكرة التي يمُكنها أن تخرج من حيزِ 

النظر عن حامل  بصر الذات بحيث تقبل التصديق أو التكذيب بشكل موضوعي 

الفكرة.
84
  

تمييز الفكرة وقابليتها للتصديق عند فريجه هو أن وعليه فالمعيار الفاصل في 

الفكرة لا يحملها أكثر من شخص، بعكس تصديقاتها، فإنها موجودة بشكل موضوعي 

مستقل عن حاملها
86

، لذلك فإن  الفكرة القابلة للتصديق يمكن اعتناقها من أكثر من شخص 

ن ومكان محدد، وكذلك فإنها في أزمنةٍ وأمكنةٍ مختلفة، ولا يرتبط صدقها بحاملها أو بزما

 Apprehendيمُكن أن تكون بغير حامل لها، لكونها موجودة بشكل مستقل قبل أن تعُتنقَ 
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من قبل أي شخص، أما الأفكار، ولأنها لا تخرج من حيز الذات، فإنه لا يمكن وجودها 

دون حامل لها.
87
  

صديق هو قابليتها في والمعيار الآخر في التمييز بين الفكرة وقابليتها للتصور والت

القابل للتصديق أو التكذيب،  Assertedالمؤكد  Judgmentأن تتخذ هيئة الحكم المنطقي 

أما صدل الفكرة أو كذبها قبل أن تكون قابلة  للتصور ثم التصديق تظل فكرة نسبية ترتبط 

بالعوامل النفسية لحامل الفكرة.
88
 

ه يلتزم في منطقه بوجود كيانات ولأنها أفكار لها وجود في الواقع، فإن  فريج

في الرياضيات،  ه، بل تعُدا هي المادة الأساسية لمذهبAbstract Objectsمجردة 

التي لها القدرة على تمثيلِ مجموعةٍ من القيم  Functionsوالأشياء المجردة هي الدوال 

المجردة،  التي هي نوع آخر من الكيانات setsالتي من أهمها الفئات  Variableالمتغيرة 

ا متغيرة ؛ فالدوال هي إشارات  إلى قيم متغيرة، والقيم  Signsوتحوي هي الأخرى قيم 

.Extensionالمتغيرة هي شيء أو مجموعة من الأشياء، التي تسُمى بالامتداد
89
  

والإشارة تدل على تصورٍ ذهني قابل للتصديق، ولكل تصور ذهني صادل امتدادٌ 

على أشياء في الخارج.في الخارج بحيث يصدل التصور 
 90
فإذا كنا قادرين على تصورٍ  

فإن  هناك بالضرورة فئة تقع تحتها جميع العناصر من الشيء  Xلشيء ما، نرمز له بالدالة 

أو الأشياء التي تصدلُ على التصور.
 91

  

تصدل عليها، وهي  r Pترمز إلى اللون الأحمر، فإن  الفئة ( Rوإذا قلنا: إن الدالة 

التي تثُمل الفئة التي تقع تحتها جميع تجمعات الأشياء التي باللون الأحمر، وإذا قلنا إن 

ا واحد ا وهو  n Pترمز إلى نابليون، فإنه يكون لدينا الفئة ( Nالدالة  التي تضُم تحتها عنصر 

ات وجود مستقل نابليون، فالفئة شيء وما يقع تحت الفئة شيء أو أشياء أخرى، لذلك للفئ

ا مجردة ليس لها سوى وجود ذهني، إذ إنها أفكار  ؛في الخارج أي أنها ليست أفكار 

تجاوزت حيز الذات إلى الموضوع، وأصبحت صادقة عبر الزمان والمكان. ومع ذلك فإن 

وجودها ليس من جنس وجود الأشياء الفيزيائية التي قد تقع تحت الفئة، فنابليون مثل  شيء 

الفئة التي تحتويه ذات وجود مجرد عن  في حينله وجود في الزمان والمكان، فيزيائي 

الزمان والمكان.
92
  

 أثر فريجه في فيتغنشتاين المبكر  -6
ينطلق فيتغنشتاين من أصل ميتافزيقي عام ومبهم، وهو أن العالم يتألف مما هو 

لميتافزيقية، ، وعلى الرغم من بساطة هذه المقدمة اWhat is the caseكائن على حالته

إلا أنها تمثل تحولا  جوهري ا عن الميتافيزيقا التقليدية التي ما تزال محتفظة  بطابعها 

الأساسي منذ أفلطون، إذ يقرر فيتغنشتاين فيها أصل  وجودي ا، وهو أن العالم يتألف من 

، وليس من الأشياء.Totality of factsالحقائق في مجموعها 
93
  

ى الفلسفة قبل فيتغنشتاين أن الأشياء كالجواهر أو المثل وفي السيال ذاته، ير

يمثلن المركب الأساسي للمفاهيم المنطقية التي يستلزم إنكارها الوقوع في تناقل، إذ إن  

لكل شيء هوية تمثل مجموعة الخصائص التي لا يمُكن إنكار أي منها دون الوقوع في 

 تناقل.  
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لأسلفه، أن كل  ما يمكن تصوره والحديث عن  -اوخلف  -أما فيتغنشتاين، فيقرر 

، والحقيقة هي إما تأكيد وإما Factهو الحقيقة  Possibleأو احتمالا   Actualوجوده فعل  

عٍ States of affairsنفي لمجموعةٍ من الشؤون  ، حيث إن الشأن الواحد يتألف من تجم 

على نحو معين بما يتفق مع خصائصها Objectsمن الأشياء 
95

، ولكل شيء هيئة، وهيئة 

الشيء ليست متعلقة بهويته الذاتية، وإنما بقابلية الشيء لأن يقع ضمن شأن من الشؤون بما 

يتفق مع خصائصه، إلا أن الأشياء وإن كانت هي المركب الأساسي للشؤون، فإنه لا يمكن 

لأشياء في الحديث عنها بشكل مستقل عن الشأن الذي يحتويها، كما لا يمكن تمثيل آحاد ا

قضية منطقية
94

، فالشأن الذي يمثل حقيقة ذرية هو المركب الأساسي للوجود، وليس 

 الأشياء التي يتركب منها هذا الشأن.

وإذا كان الشيء هو الحقيقة الأقل تركيب ا عند الفلسفة السابقين، فما هي الحقيقة 

نطقية والشروط التي يجب الأقل تركيب ا عند فيتغنشتاين؟ يتبين ذلك من تعريفه للقضية الم

 توافرها في القضية لتكون ذات معنى.

وعليه يعُر  فيتغنشتاين القضية المنطقية بأنها: تأكيد أو نفي لشأن من الشؤون في 

الواقع الخارجي
96

 Elementary، إذ إن كل قضية منطقية يمُكن تحليليها إلى قضايا أولية

Proposition   ا لحقيقة ذرية ، والحقيقة الذرية هي شأن Atomic factتتضمن تقرير 

كالقول: إن هذا الشيء أحمر أو أصفر. States of Affairsواحد من الشؤون 
97
والحقيقة  

هي المكون الأساسي للوجود، وهذه الحقيقة مستقلة بذاتها ولا  Atomic factالذرية 

يمكن الحديث عنها  يمُكنها أن تكون أساس ا لغيرها، كما تعُد الحقيقة الذرية أبسط وحدة لغوية

في قضية منطقية Assertedوتقريرها 
98

، وكل قضية تحتمل الصدل والكذب، ولا يمُكن 

معرفة صدل القضية أو كذبها إلا بالتجربة الحسية.
99
بمعنى أن صدل القضايا مشروط  

 دائما بالتحقق الخارجي. 

كل ا لوجود المعنى، فالقضية هي ومع ذلك فإن  التصديق الخارجي ليس شرط  

، بغل النظر عن التصديقات الخارجية With senseمعنى  يذ Thoughtتصور 

للتصور.
100
فالقضية الكاذبة ذات معنى قابل للتصور طالما كانت القضية تحتمل الصدل،  

فالمعنى موجود بشكل مستقل عن كون الجملة صادقة أو كاذبة.
101 

فالمطر المتساقط، 

قطة على الطاولة، جميعها حقائق ذرية والشمس المشرقة، والكرسي في الغرفة، وال

Atomic fact  يمكن تصورها والحديث عنها بغل النظر عن تحقق الشأن واقع ا أو عدم

تحققهِ وانتفائه.
102

 

والسبب في ذلك على ما يبدو أن فيتغنشتاين كان يرى أن كل قضية منطقية تقرر أو 

 تنفي شأنا من الشؤون في الواقع تفترض ضمن ا قضية تكرارية (تحصيل حاصل  

Tautology
103

، فالقول: إن السماء تمطر هي جملة صادقة بشرط التحقق، ومع ذلك فإنها 

نها تمُطر أو أنها لا تمُطر ، والجملة أي (إما تفترض في الفكر الخالص جملة تكرارية وه

 Analyticالأخيرة هي جملة صادقة دون حاجة إلى التحقق، لذلك فهي جملة تحليلية 

فصدقها قائم على الفكر الخالص دون الحاجة إلى تحقق تجريبي. ويقابل الجملة التكرارية 

دقة ، في رل أي تفسير (تحصيل حاصل  الجملة المتناقضة وهي التي يستحيل أن تكون صا

ممكن، ومع ذلك فإنها جملة ذات معنى
 105

، أما الجمل التي تقرر حقائق ميتافزيقية فإنها 
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؛ لأنه لا يمكن التحقق من صدقها أو كذبها، كما أنها ليست Nonsenseمنعدمة المعنى 

 كاذبة  أو صادقة  بحكم الضرورة.

قوله: إن الحقيقة الذرية ومبكر، ومن أهم اللوازم المترتبة على منطق فيتغنشتاين ال

للدعاءات الميتافزيقية التي قال بها بعل الفلسفة من  نقل هي المكون الأساس للوجود

 Formsوأفلطون بعالم المثل  Pure Actualityقبله، كقول أرسطو بالواجب الخالص 

كما أن  ،لكونها خارج نطال التجربة الإنسانية Nonsenseادعاءات لا معنى لها  بوصفها

 الاعترا  بوجودِ مثل تلك الكيانات ليس ضرورة  لتوليد المعار . 

موجودة إلا في القضايا  ليست عن فيتغنشتاين المبكر وعليه فالحقائق المعرفية

، ومع ذلك فإن  فيتغنشتاين لم ينكر وجود التي يمُكن التحقق من صدقها تجريبي االمنطقية 

المنطقية، وهذه العلقة هي المعنى في القضية التكرارية علقة كلية تجمع بين القضايا 

ا في كل قضية معرفية تؤٌكد أو تنفي شأن ا (قضية تحصيل حاصل ، بوصفه معن   ى مفترض 

ى بالحقيقة المعرفية  من الشؤون القابلة للنفي أو التأكيد تجريبي ا، وهذا المعنى هو الذي يسُم 

Truth Value  . 

الشبه بين نظرية كلسن المجردة في القانون وبين منطق وهذه هي إحدى أوجه 

فيتغنشتاين المبكر، فإنْ كانت القضية التكرارية هي المعنى المفترض في القضايا المنطقية 

ا من الشؤون، فإن  السنة الأساسية هي المعنى المفترض في كل سنة وضعية التي تؤكد شأن  

صحيحة وسارية في دولة من الدول.
104

ن يرى أن وجود حقائق القانون هو ، لأن كلس

زمان ا ومكان ا، إذ إن ذلك يتطلب وسريانها وجود مشروط يعتمد على صحة القاعدة القانونية 

اعترا  السلطة المخولة بإصدار القانون بصحة وسريان القاعدة القانونية في الدولة، وهذه 

سنن القانونية في دولةٍ من حقيقة شرطية، إلا أن السنة الأساسية تعُد شرط ا لسريان كل ال

الدول، فهي سنة سارية وصالحة بحكم الضرورة، دون حاجة إلى التحقق، إذ إننا في كل 

مرة نتحقق فيها من سريان قاعدة قانونية بعينها نفترض ضمن ا صحة النظام القانوني 

ا ما يكون مضموسريانه  ون بأسره بغل النظر عن صحة قاعدة قانونية بعينها، لذا فكثير 

ا القاعدة القانونية جدلي   يقع الجدل حول مدى اتفال القاعدة القانونية مع مبادئ ما ا، وكثير 

العدالة والقانون الطبيعي، ومع ذلك فل يقع الجدل حول صحة وسريان القاعدة القانونية 

التي تصدر بشكل صحيح من السلطة المخولة بإصدارها، أيا كان مضمونها التجريبي، 

الوريفة ذاتها التي يؤديها المعنى والأساسية عند كلسن تؤدي لحقائق القانون فالقاعدة 

في نظام فيتغنشتاين  Truth Valueالمفترض في الجملة التكرارية للقضايا المعرفية 

 المبكر. 

 أثر فيتغنشتاين المبكر في المنطقيين الوضعيين  -5

لغة مصدرَ جاذبيةٍ لعددٍ لقد كانت أطروحات فيتغنشتاين المبكر في المنطق وفلسفة ال

من الفلسفة التجريبيين في القرن العشرين، وعلى رأسهم فلسفة دائرة فيينا، أو من 

.Logical positivistsيسُمون كذلك بالمنطقيين الوضعيين 
106
وقد تأثر الفقيه كلسن بهذه  

الدائرة، وقد كان على اتصال بها في وقت من الأوقات.
107
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ون أن الكلمات والأوصا  اللغوية تستمد معناها من ويقرر المنطقيون الوضعي

اتصالها بمادة الإحساس، ومن ثم فإن  كل جملة أو مفردة لا يمُكن التحقق من أصلها في 

.Nonsenseالإدراكات الحسية الأولية فإنها عديمة المعنى 
108
  

 وهذا الموقف يعود في أصله إلى موقف فيتغنشتاين المبكر من القضايا المنطقية،

لم تصُدل أو تنفي شأن ا أو مجموعة  من الشؤون في العالم  وأنها لا تكون ذات معنى ما

الخارجي، وكل ما لا يمكن الحديث عنه في قضيةٍ تتخذ هيئة  منطقية  محددة ، يجب أن 

نمضي من أمامه بصمت، وهذا الوصف ينطبق على أسئلة الميتافيزيقا والأخلل والدين، 

ا من تلك  الأسئلة لا يمكنها أن تتخذ تلك الهيئة المنطقية المحددة التي هي إما أ= إذ إن كثير 

ب، لذلك فإن موقف المنطقيين الوضعيين من الميتافيزيقا يرجع بشكل كبير ≠ ب أو أن أ

إلى فيتغنشتاين المبكر، إذ اعتبروا أن الميتافيزيقا بكل أشكالها حديث لا معنى له، بل 

منها من  Verificationكل جملة أو مفردة لا يمكن التحقق وتجاوزوا ذلك إلى القول: إن 

 خلل إرجاعها إلى مادة الإحساس، تكون حديث ا لا معنى له.
109
  

هما: المعنى، والتحقق، فالجملة  ؛فالفلسفة الوضعية المنطقية تقوم على عنصرين

الجمل أو القضية المنطقية تستمد معناها من أصلها في مجموعة من  Statementالمركبة 

، التي تعُدا أبسط Protocol sentencesالبسيطة التي يسُميها بعضهم بالجمل البروتوكولية 

الجمل وأكثرها صلة  بمادة الإحساس، وهي جملة يمكن مقابلتها بالحقيقة الذرية عند 

فيتغنشتاين
110

، فكل قضية معرفية يمكن ردها إلى مجموعةٍ من الجمل البروتوكولية، وهي 

في كل قضية معرفية، لذلك فقد تبنى الفلسفة الوضعيون المنطقيون كذلك جمل مفترضة 

مبدأ التحقق، الذي يقضي بأن الجملة ذات المعنى هي تلك التي يمُكن التحقق منها 

Verification أي إلى مجموعةٍ من  ؛من خلل إرجاعها إلى أصلها في مادة الإحساس

 الجمل البروتوكولية.  

المنطقيين الوضعيين بمبدأي المعنى والتحقق التزامهم كذلك  وقد ترتب على التزام

بتقسيم كانط التقليدي للجمل إلى تحليلية وتأليفية، بوصفها تفرقة مهمة تؤيد مذهبهم في 

بأنها:  Analyticفلسفة اللغة والمعنى، فيعر  المنطقيون الوضعيون الجمل التحليلية 

دون حاجة إلى أن تصُدقها  By virtue of meaningالجمل الصادقة بحكم المعنى 

تجربة حسية بعينها، وهي الجمل التي تعُبر عن حقائق المنطق. ومن أبرز أمثلتها: جمل 

، وهي Tautologyعلى نحو أ=أ، أو الجمل التكرارية  Identity statementالهوية 

ها الجملة الصادقة بمجرد اتخاذها هيئة منطقية معينة دون حاجة إلى التحقق من صدق

ا، إذ إن صدقها تحصيل حاصل، كجملة (إما أنها تمطر أو أنها لا تمطر  أي أما أ= تجريبي  

ب، أو (جميع العزاب هم عزاب  أو أ=أ. وهي على عكس الجملة المتناقضة ≠ ب أو أن أ

Contradiction ب.≠وهي جمل لا معنى لها لمجرد اتخاذها شكل  معينا، مثل أ=ب وأ
111
 

من الجمل، فهي الجملة التأليفية، وهي التي تتعلق بالحقائق العلمية أما النوع الثاني 

التجريبية، وهذا النوع من الجمل لا يكون صادق ا إلا إذا تجاوز معيار التحقق التجريبي 

المشار إليه، وما عدا هاذين النوعين من الجمل، فإنه لا معنى لها، ويشمل ذلك قضايا 

لمنطقيون الوضعيون أن هذا التقسيم بديل عن الأخلل، والدين، والشعر. ويرى ا

الميتافيزيقا في تبرير الأولية التي تتسم بها حقائق المنطق.
112
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ونلحظ في هذا السيال مدى تأثر كلسن بالمنطقية الوضعية في مسلكين على الأقل: 

من حيث مسلكهم في اعتبار الجمل المعبرة عن حقائق الاخلل أو الميتافيزيقا جمل  لا 

عنى لها، ومن ثم فإن ه من غير الممكن تأكيد حقائق الأخلل في قضية معرفية، وتبعهم م

كلسن في ذلك في رفضه للميتافيزيقا وللعلقة الضرورية بين حقائق القانون الأخلل، 

فالجمل المعبرة عن حقائق الأخلل غير قابلة للتحقق التجريبي، لذلك فإنها لا تنضبط 

حقائق القانون، خاصة  أن كلسن بين علقة منطقية ضرورية ل ن تؤسسلا تصلح بأا ومعرفي  

قد ألزم نفسه بمعيار صارم في تقرير حقائق القانون، إذ إن الغاية النهائية للنظرية المحضة 

في القانون هي البلوغ بحقائق القانون إلى غاية اليقين المعرفي بحيث تكون مستقلة بذاتها 

 ا. ومنضبطة معرفي  

يتشابه كلسن مع المنطقيين الوضعيين في مسلكٍ آخر، وهو الميل إلى منهج كما 

التحليل اللغوي؛ فإذا كانت السنة الأساسية تعطي للنظام القانوني وحدة منطقية، فإن  الجملة 

جملة مفترضة بحكم  There is Bوهي جملة  وسريانها التي تؤكد صحة السنة الأساسية

ا سنني ا للوقائع والأحداث تفترض الضرورة في كل تفسير قانوني ، فكل جملة تتضمن تفسير 

صحة السنة الأساسية وسريانها
999
. 

 المبحث الثالث

The Third Topic 

 الأصول المشتركة ما بين الفلسفة التحليلية المبكرة 
 كلسنوالنظرية المحضة للفقيه 

The Common Origins of the Early Analytical Philosophy and the 

Pure Theory of the Jurist Kelsen 

بعد أن استعرضنا أهم المشكلت المعرفية التي تناولتها الفلسفة التحليلية المبكرة، 

نناقش في هذا المبحث مدى أثرها في نظرية كلسن المحضة في القانون، ذلك أن هناك 

من أوجه التشابه بين مسلك فلسفة المدرسة التحليلية المبكرة وبين مسلك كلسن في عدد ا 

صياغته للنظرية المحضة في القانون سواء في الغاية أو المنهج، مما يعزز من فرضية 

وجود أصول مشتركة بينها، وهذا بالفعل هو ما ذهب إليه بعلُ الفقهاء المعاصرين
115
 ،

 ي:أتتركة فيما يويمكن تلخيص هذه الأصول المش

 انتقاد النزعة النفسية في الفقه الحديث   -1
سمى من أهم الأصول المشتركة بين كلسن والمدرسة التحليلية المبكرة انتقاد ما يُ 

بالنزعة النفسية، وهو موقف اتخذهُ كثير من فلسفة القرن التاسع عشر من طبيعة المنطق، 

لعملية الفكر الإنسانيإذ كانوا يردونه إلى الاستقراء التجريبي 
114

، فكما انتقد فريجه تلك 

النزعة لدى الفلسفة، واجهها كلسن لدى المشتغلين بعلم القانون؛ حيث يرفل كلسن رد 

ا استقرائية  لا تتسق مع  حقائق القانون إلى حقائق علم الاجتماع أو النفس، بوصفها علوم 

.المنطق القانوني الذي هو منطق استبطاني كما يرى كلسن
116

 

ويبدأ كلسن كتابه (النظرية المحضة في القانون  بتوجيه انتقاد للمدارس الفقهية 

التجريبية التي كان له أثر بالغ في الفقه القانوني في عصره، إذ إن تلك المدارس قد توسعت 



 0202 –الأول / العدد  93/ المجلد مجلة العلوم القانونية

53 

في تأسيس حقائق القانون على أساس الاستقراء التجريبي تأسيس ا على علم النفس أو 

علم الأحياء بما لا يحفظ لعلم القانون استقلله المعرفي، كما يرى  الاجتماع، بل وحتى

كلسن أن جوهر الأشكال في هذا المسلك أنه يخلط بين والواقع والسنة، بين السببية 

 والإسناد، وبين الطبيعية والمجتمع. 
 المجتمع ميدانه الغاية والإرادة، لذا فل في حينفميدان الطبيعة هو الحتمية والضرورة 

ا  يصح أن تكون الحقائق التجريبية المتعلقة بما هو كائن في الطبيعة بحكم الحتمية والضرورة أساس 

لحقائق سننية تتعلق بما يجب أن يكون على أساس سلطان الإرادة البشرية، ويرى كلسن بأن 

أن المدرسة التجريبية تخلط بين السببية والإسناد من حيث العلقة بين الشرط والنتيجة؛ ذلك 

الشرط وفق ا لمبدأ السببية هو العلة للنتيجة، وفق ا للصيغة الآتية (إذا تحقق الشرط أ كانت النتيجة 

ب ، أما الإسناد، فيتمثل في العلقة التي تفترضها السنة القانونية بين الجزاء والعمل غير 

ي يقوم في لى عمل بشرإالمشروع، وهي علقة لا تقوم على الحتمية والضرورة، بل استناد ا 

 الذهن وفق ا لصيغة (إذا تحقق الشرط أ، فيجب أن تكون النتيجة ب . 

وفي السيال ذاته، يختلف مبدأ الإسناد عن السببية؛ بأن الأول يفترض مقصد ا وغاية    

نهائية ، ومن ثم فإن  الحقائق التي تفترض مبدأ الإسناد قائمة بذاتها، ولا تستند إلى غيرها. وعلى 

الحقائق التي تفترض مبدأ السببية، فإنها لا تنتهي إلى غايةٍ ونتيجةٍ نهائيةٍ، بل تتعاقب خل  ذلك 

سببات إلى ما لا نهاية. فإذا كانت السلسل السببية ذاتَ عددٍ لا نهائي، فإن الإسناد  الأسباب والم 

ليس له إلا سببين اثنين فقط، هما: العمل، ونتيجته
117

لاستقراء ، وينتهي كلسن إلى أن نظريات ا

التجريبي في القانون لا تحقق الاكتمال المنطقي لحقائق القانون، كما أن هذه النظريات تفُقد القانون 

هويته المعرفية الخاصة
118
. 

 نظرية كلسن بوصفها تجديد ا للمنطق القانوني   -2
أن حقائق القانون الوضعي من تشريعاتٍ وأحكامٍ  -وبحق-أدرك الفقهاء منذ القدم 

يست إلا حوادث مادية عارضة تقع في الزمان والمكان وتخضع لقانون السببية، لهذا وقراراتٍ ل

ا مسلك أفلطون وأرسطو من حيث إخضاع حقائق القانون الوضعي إلى القانون  سلك الفقهاء قديم 

 الطبيعي؛ بوصفه القانون الأعلى الذي يمُثل النهاية المنطقية أو الغاية لحقائق القانون. 

ه تحدياتٍ معرفيةٍ لنظرية القانون الطبيعي من حيث نهوضها إلا أن الفق ه الحديث قد وج 

ل أو الواجب الخالص عند اعلى افتراضاتٍ معرفيةٍ يصعب تبريرها، كالالتزام بوجود عالم المث

لى إأرسطو. كما أنه من غير الواضح ما إذا كان الوجود المتعالي عن الزمان والمكان يستندُ 

أم أنه تجريد تجريبي للمحسوسات الضرورة المنطقية
119
.  

وعليه سعى فقهاء العصر الحديث إلى تجاوز تلك التحديات من خلل فلسفة ديكارت، 

فكرة تتمتع بالحرية الضرورية لإصدار وتحديد ا الثنائية الديكارتية: الذات والموضوع، فالذات المُ 

الأفكار الكاذبة التي يوسوس بها شيطان  الأحكام المنطقية المطابقة للواقع، والذات الحرة تفُرل بين

ديكارت الماكر (أو الأفكار النفسية بالتعبير الحديث  وبين الأحكام المنطقية الصادرة انطلق ا من 

سلطان الإرادة.
120

، لذا فالذات المفكرة تتجه إرادتها نحو أفكار صادقة مطابقة للواقع، ومن ثم فإن  

 التي تنتهي إليها حقائق القانون.الذات الحرة هي الحقيقة المنطقية 

ه تحدياتٍ جادةٍ للمنهج الديكارتي من حيث قدرته على تبرير  إلا أن ديفيد هيوم قد وج 

الحقائق الضرورية، وتحديد ا حقائق المنطق والرياضيات، إذ ليس من الواضح كيف استطاع 

 .ديكارت تبرير حقائق المنطق؛ بوصفها نتاج عملية ذهنية خالصة من الحس
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وقد كانت التحديات التي قدمها هيوم سبب ا في انقسامٍ كبيرٍ بين الفلسفة نجم عنه رهور 

المنهج التجريبي في المنطق والرياضيات، حيث تبع هذا المنهج عددٌ من الفقهاء ممن اتبعوا 

المنهج التجريبي في رد حقائق القانون إلى علوم تجريبية كعلم النفس وعلم الاجتماع؛ بوصفها 

ا معنية بالظواهر الاجتماعية والإنسانية.  علوم 

ا بالنزعة  وهنا موطن التوافق بين فريجه وكلسن؛ إذ واجه الأخير ما يمُكن اعتباره شبيه 

النفسية لدى فقهاء القانون؛ ذلك أن الاتجاه التجريبي كان سائد ا لدى فقهاء القانون المعاصرين 

الفقه المعاصر لكلسن، بل ما يزال هذا الاتجاه سائد ا في
121
.  

ومن أهم الفقهاء التجريبيين الذين توجه إليهم كلسن بالانتقاد، هو الفقيه أوستن، الذي 

ا تجريبي   ا لحقائق القانون، إذ جعل القاعدة القانونية هي كل أمر تصدره سلطة مطاعة وضعَ أساس 

وجه الطاعة إلى على سبيل الاعتياد من قبل جماهير الناس في دولة من الدول، بحيث لا تت

غيرها
122
ونلحظ هنا أن أوستن قد اختزل السنة القانونية في عنصرٍ تجريبي هو الطاعة على  .

سبيل الاعتياد لسلطة تملك الأمر والنهي والجزاء، وهي حقيقة اجتماعية تجريبية، أما بنثام فقد 

اختزل حقائق القانون في عنصري الألم واللذة وهما عناصر نفسية غير مستقرة
123
.
 
 

ويرى كلسن أن تلك المدارس لم تتجاوز الإشكالات الوجودية والمعرفية التي أخذتها من 

نظرية القانون الطبيعي، إذ إن تلك النظريات ما تزال تخلط بين السنن والأسباب؛ ذلك أنها ما 

 ماه تزال تحُلل حقائق القانون إلى حقائق سببية متعلقة بالسلوك الإنساني، فعلم النفس والاجتماع

 ا.منطق ا استقرائي   انفترضيبالسلوك الإنساني، ولكن في إطار الروابط السببية، و نتصلي لمانع

ولهذا يمُكن النظر إلى كلسن بوصفه مُجدد ا للمنطق القانوني على أساس المنطق الرياضي 

ته من الحديث، الذي وضع أساسه الفلسفة التحليليون، إذ يبدو أنه قد استوحى جانب ا من نظري

سهم في ابتكارِ مجموعةٍ من الفلسفة التحليليين، إذ لم يحظَ أالمنطق الرياضي الحديث، الذي 

ا على الفكر القانوني  المنطق القانوني بتجديدٍ حقيقي قبل كلسن، ورل  المنطق الأرسطي مُسيطر 

 حتى العصر الحديث. 

ا معرفي   ا عن العلوم وعمل كلسن على تمييز المنطق القانوني؛ بوصفه نظام  ا متميز 

ا على الفكر المجرد  ذهنية مجردة  ، فالحقائق السننية هي معانٍ Pure Reasonالتجريبية، وقائم 

تصدل على حوادث حسية من أعمال ووقائع قانونية تجري في الزمان والمكان وتتصل بالأسباب 

ا لحقائق القانون لكونها رفي  ومُسبباتها، أما الحوادث الحسية نفسها فل يمكنها أن تكون أساس ا مع

 حقائق سببية. 

 :كلسن بين المذهب الواقعي والمذهب المثالي -3

 -قد مَ كلسن النظرية المحضة في القانون، بوصفها حل  لمشكلة معرفية صنعها

بعلُ فقهاء القانون بخلطهم بين الحقائق السننية والحقائق السببية، ويرى  -حسب رأيه

لذلك الإشكال المعرفي من خلل رد ِ حقائق القانون الوضعي إلى علقة كلسن أنه قد مَ حل  

 منطقية كلية تجمع بين حقائق القانون الوضعي، وهي افتراض المعنى السنني فيها جميع ا.

عند  المعنىيقُابله  عند كلسن إلى أن المعنى السنني المعاصرين أشار بعل الفقهاءوقد 

فريجه
125

السنة  و، أما عند كلسن فهTruth valueير هو الحقيقة ، إلا أن المعنى عند الأخ

Norm والسؤال المطروح في هذا السيال هو: إلى أي مدى تأثر كلسن بموقف فريجه من .

 Abstract objectsالطبيعية الوجودية للأعداد والفئات من حيث اعتبارها كيانات مجردة 

 واقعة في الخارج؟ 
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ا في رفضه للفتراضات المعرفية  في صياغته للنظرية المحضة كان كلسن واضح 

والميتافزيقية التي تقوم عليها نظرية القانون الطبيعي، وكذلك النظريات التجريبية، ومع 

ذلك فلم يكُن من الواضح ما إذا كان لكلسن أي اهتمام بالأنطولوجيا، أو بالطبيعية الوجودية 

ا بشأن ما هو موجود  لحقائق القانون، أو ما إذ كانت نظريته تتضمن  Ontologicalتقرير 

commitment ا من الطبيعية . وبشكل أكثر تحديد ا لم يكن لدى كلسن موقف ا واضح 

الوجودية للكيان الذي يسُميه بالسنة القانونية، إذ إنه يرفل الأساس التجريبي لحقائق 

لسنني وإن كان موجود ا القانون، كما أنه لم يقل بأن القانون حقائق عقلية خالصة؛ فالمعنى ا

في الفكر الخالص إلا أنه معنى لا يفُترض إلا في حوادث حسية تقع في الزمان والمكان، 

ومع هذا الغموض في الموقف الوجودي لكلسن من حقائق القانون، فإنه لا يسعنا إلا 

 استقراء موقفه الوجودي وإبراز آرائه المختلفة. 

لسنة القانونية في الوقائع والأعمال يجعل لتلك إذ تقول نظرية كلسن: إن افتراض ا  

، كما أن هذا اى سنني  الأعمال والتصرفات التي تقع في الزمان والمكان وتتصل بالحس معن  

الكيان يتخذ الهيئة المنطقية الآتية (إذا كان أ، فإنه يجب أن يكون ب، أو فإنه يمُكن أن يكون 

وقائع المتصلة بالحس قد استلزم منه افتراض ض المعنى السنني في الاب ، لذلك فإن افتر

معنى وجودي لم يتحدث عنه كلسن، وهو وجود السنة القانونية، ذلك أن وجود المعاني 

السننية ليس من جنس الحقائق الحسية والموجودة بشكل مستقل عن المعاني السننية التي قد 

ق الحسية التي تفترض الحقائ في حينعقلية  ية هي معانٍ نتصدل عليها؛ فالمعاني السن

 ي هي حقائق حسية توجد في الزمان والمكان وتتصل بالحس. نالمعنى السن

وعليه فالتساؤل الذي يثور هنا يتعلق بالطبيعة الوجودية لـ(السنة القانونية ، فهل 

هي شيءٌ موجودٌ في الذهن أم في الواقع؟ هل لها وجودٌ مشروط يرتبط بوجود الوقائع 

أي لا  ؛صدل عليها تلك المعاني السننية أم أن لها وجودٌ مستقلٌ ومجردوالتصرفات التي ت

 يرتبط بزمانٍ أو مكان؟ 

هذا السؤال هو الذي لم يحظَ بعنايةٍ كبيرةٍ من كلسن، إلا أنه إذا صحت فرضيتنا في 

البحث بأن كلسن قد تأثر بالفلسفة التحليلية المبكرة، فإن السنة القانونية أقرب ما تكون إلى 

لها وجود في الواقع، وهذا الوجود ليس وجود ا  Abstract objectsونها أشياء مجردة ك

ا، وإنما من جنس وجود الكيانات الرياضية، كالفئة والدالةحسي  
124
. 

وهذا الموقف الذي ننسبه لكلسن له ما يعضده من خلل استقرائنا لنظريته ومواقفه 

ن شبيه بموقف فريجه من الكيانات الرياضية الفلسفية في مواضعَ متعددة؛ٍ إذ إن موقف كلس

المجردة وهي: القضايا، والدوال، والأعداد، والفئات، حيث يرى فريجه أنها كيانات مجردة 

موجودة في الواقع، وكذلك فإن كلسن يرى أن السنة القانونية لا تكون كذلك ما لم تتجاوز 

يرتبط بوجود الذات الحاملة حيز الذات إلى الواقع، ليصبح لها وجود ا في الخارج لا 

للفكرة؛ فالسنة القانونية ليست ذهنية فحسب، بل لها امتدادٌ في الواقع
126
. 

ومع ذلك فإن  وجود السنة القانونية في الواقع لا يقتضي أن وجودها وجود حسي؛ 

ذلك أن وجود السنة ليس مشروط ا بوجودِ الوقائع والتصرفات التي نسُبغ عليها المعنى 

و بالتعبير الكلمي الملفور، أو المسموع، أو المكتوب، فوجود السنة القانونية السنني، أ

مستقل عن أي وجودٍ آخر، بل يمُكن التعبير عن السنة القانونية بصيغٍ متعددةٍ حيال وقائع 
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مختلفة، وهو المعيار الذي التزم به كلسن للتحقق من تجاوز السنة القانونية حي ز الذات إلى 

الواقع
127
.  
ل في مواضعَ عديدةٍ بين القاعدة القانونية وم ما يؤيد نسبة هذا الموقف لكلسن، أنه يفر 

والسنة القانونية؛ فالقاعدة القانونية هي الطريقة اللغوية للتعبير عن موضوع علم القانون، الذي 

وءة أو الجملة المقرهي هو السنة القانونية، والقاعدة القانونية ليست هي السنة القانونية، وإنما 

ا المسموعة التي تعُب ر عن موضوع السنة القانونية، لذلك فإن  للقاعدة القانونية وجود ا حسي  

دٌ لا يتصل بها؛ فكل كلم مسموع أو  في حينمتصل  بالحواس،  للسنة القانونية وجودٌ مجر 

ا سنني   ا تعبير يتضمن إشارة  مقروء يتضمن تفسير  إلى سنةٍ  ا للوقائع أو التصرفات، وهو أيض 

 قانونيةٍ. 

ن إ" أو "مغر   لشخص يستعمل الهاتف المحمول أثناء القيادة: "احذر سو  تُ فقولنا مثل  

القانون في المملكة يعاقب على استعمال الهاتف المحمول أثناء القيادة"، بل وحتى القاعدة 

في الجريدة الرسمية، جميعها صيغ متعددة تشير إلى  تشرَ القانونية بصيغتها الرسمية كما تم نُ 

، كما أن المتغيرات تشير على y)فإنه يمُكن أن يكون  x سنة قانونية واحدة، وهي: (إذ كان

التوالي إلى (استعمال الهاتف الجوال  و(إيقاع الغرامة المالية ، فالكلم نفسه ليس هو السنة 

طرلٍ مختلفةٍ، لذلك فالسنة القانونية شيء موجود بشكل القانونية وإنما يفترض ثم يعُبر عنها ب

ا سنني     .128امستقل عن الحرو  والكلمات وعن الوقائع التي نسبغ عليها تفسير 

في وعليه فإن  الصيغ الكلمية الممكنة للتعبير عن سنة وضعية بعينها تحتمل التعدد،   

لإمكان افتراض السنة القانونية نفسها على السنة القانونية نفسها لا تتعدد، وإلا لما كان با حين

وقائع وتصرفات تقع في أزمنةٍ وأمكنةٍ مختلفةٍ من أشخاص مختلفين، فعندما يقول شخص 

لآخر (احذر من استعمال الجوال أثناء القيادة  ويصرخ شخص في سيال مختلف عند مشاهدته 

اع بخفضه لتجنب جهاز الرصد أجهزة الرصد الآلي بقوله: (الهاتف .... الهاتف  قاصد ا الإسر

الآلي؛ فالحادثتان وقعتا في أزمنةٍ وأمكنةٍ مختلفةٍ من أشخاصٍ مختلفين يستحيل وقوع التواطؤ 

بينهم، إلا أنه قد تم  التعبير عن المعنى السنني وافتراضه باستعمال ألفارٍ وعباراتٍ مختلفة، 

 .129جه إلى المعنى السنني نفسهفعندما نستمع مثل  إلى العبارتين ندرك أن القصد قد تو

والمعنى  senseويعيدنا ذلك الأمر إلى تفرقةِ فريجه بين المعنى التصوري أو الدلالي 

، فالصيغ المتعددة التي تفترض السنة القانونية Reference.130التصديقي أو (الإشاري  

ري على تتحدان في المعنى الإشا في حيننفسها تختلف في المعنى التصوري أو الدلالي، 

غرار عبارتي: (نجم الصباح  و (نجم المساء  اللتين تختلفان في المعنى التصوري وتتحدان 

فالعبارتان تشيران إلى شيءٍ واحدٍ وشيء واحد فقط، وهو (كوكب  131في المعنى التصديقي.

الزهرة ، والشيء ذاته ينطبق على عبارتي: (احذر من استعمال الجوال أثناء القيادة  و 

... الهاتف ، إذ إن العبارتين تفترضان الشيء نفسه، وهو السنة القانونية التي ترتب (الهاتف 

الغرامة على استعمال الهاتف الجوال، وهذه السنة كيان مجرد واحد لا يتصل بالحس، لذلك 

  .132فإنه يمكن افتراضه من أشخاص مختلفين عبر الزمان والمكان ضمن سيال مختلف

بمعنى  ؛أن كلسن يرى أن السنة القانونية كيانات مجردةوخلصة القول: إن القول ب

أنها ليست ذهنية خالصة، كما أنها ليست حسية، هو قول قوي له ما يؤيده، ومع ذلك فإن  كلسن 

لم يتبنَ هذا الرأي بشكل واضح، لذا لا يمُكننا أن ننسبه له بشكل قاطع، ولعله يكفينا أن نبرز 
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فريجه من الكيانات الرياضية المجردة، وموقف كلسن من أوجه التشابه الكبيرة بين موقف 

 السنة القانونية، لكي نقول: إن هذه الفرضية جديرة بالبحث.

 وقوع السنن القانونية في ترتيب هرمي   -2
النظرية المحضة وقوع السنن القانونية كافة في ترتيبٍ هرمي  هبايؤكد كلسن في كت

ينتهي إلى سنةٍ قانونيةٍ واحدة فقط، وهي السنة الأساسية التي هي أساس الوحدة والاكتمال 

حيث يعد كلسن من أوائل فقهاء القانون الذين عملوا على 133المنطقي لحقائق القانون الوضعي.

ا المقاربة المقاربة بين المنطق القانوني ومن طق الرتبة الأولى في الرياضيات الحديثة، موجه 

بمعنى أن كل  فئةٍ  ؛تقع ضمن ترتيبٍ هرمي Setsفي أن منطق الرتبة الأولى يقرر أن الفئات 

 من الفئات تقع ضمن فئة أعلى، ضمن هرمية منطقية وصولا  إلى الرتبة الأولى. 

رمية منطقية خاصة تنتهي إلى ما وكذلك فإن  حقائق القانون عند كلسن تقع ضمن ه

ى بالسنة الأساسية، فكما وحدت الفلسفة التحليلية المبكرة حقائق المنطق والرياضيات يسُم  

ضمن هرمية منطقية واحدة، فكذلك وحدت السنة الأساسية حقائق القانون؛ فكل حقيقة قانونية 

رى تفترض سنن ا ذاتَ رتبةٍ تتصل بالحس تفترض سنة قانونية، وهذه السنة القانونية هي الأخ

أعلى وصولا  إلى سنة واحدة فقط وهي السنة الأساسية، لذلك فالسنة الأساسية هي مصدر 

الوحدة والاكتمال المنطقي في نظام كلسن المعرفي، وهذه السنة مفترضة في عددٍ لا يمكن 

ا حصره من حقائق القانون الوضعي، أي في الوقائع والتصرفات المادية التي تقب ل تفسير 

 سنني ا. 

مكن افتراضها في عددٍ غيرَ متناهٍ من حقائق القانون، إلا أن السنة فالسنة الأساسية يُ 

قد يشكل حقيقة قانونية متى افترضنا فيه سنة  الأساسية واحدة لا تتعدد؛ فالكلم المنطول

: (إن القانون  في المملكة يعاقب على قانونية، وهذه السنة تنتهي إلى السنة الأساسية، فقولنا مثل 

استعمال الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة ، فهذا الكلم هو حقيقة قانونية؛ لكونه يتضمن 

ا سنني ا لمجموعةٍ من الوقائع لمجموعةٍ من الأعمال المادية التي قام بها الوزير المختص،  تفسير 

وك مناط ا لإيقاع العقوبة، كما وهو بصدد إصدار لائحة المرور التي تجعل من القيام بهذا السل

أن الوزير بدوره عندما أصدر لائحة المرور كان يفترض أن هناك سنة  قانونية  وهي السنة 

 .135اى سنني  التي تمنح صفة التشريع للوزير بصفته، وتجعل للأعمال التي يقوم بها معن  

في الزمان  فالأشكال غير المتناهية من تلك الأعمال والتصرفات المادية التي تقع

والمكان تشترك في شيء واحد فقط، ولا شيء غيره، وهو افتراض السنة الأساسية فيها 

رغم على الا ى سنني  جميع ا، وهي السنة التي جعلت لأعمالِ وتصرفاتِ هؤلاء الأشخاص معن  

. 134التباعد الزماني والمكاني واختل  الصفة المادية التي جرى عليها ذلك العملمن 

المادية لحقائق القانون التي تتصل بالحس، مثل: الكلم المكتوب، والمنطول، فالمظاهر 

 .136ا عن المعنى السنني المفترض فيهاوالأعمال المادية، مستقلة وجودي  

فإن  جميع المعاني السننية تنتهي إلى السنة الأساسية التي تفُترَض في كل  ،وعليه

التشابه بين الفلسفة التحليلية المبكرة ونظرية  حقيقة قانونية، وهنا يبرز واحد من أهم أوجه

كلسن، إذ إنها تحُاكي منطق الرتبة الأولى في المنطق الرياضي الذي يقوم على هرميةٍ منطقيةٍ 

 مشابهة.
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 الخاتمة

Conclusion)) 

تتمثل الغاية من هذا البحث في دراسة الأصول التاريخية والفلسفية لمذهب كلسن،   

ا دراسة فرضية تأثره بالفلسفة التحليلية المبكرة والمنطق الرياضي  وبشكل أكثر وضوح 

الحديث، حيث كان الدافع إلى إجراء هذا البحث هو وجودُ تشابهٍ كبيرٍ بين مسلك كلسن 

  .التحليلية المبكرة وبين بعل مسالك الفلسفة

غاية اليقين المعرفي، مسلكين إلى  حقائق القانونبإذ ات بع كلسن من أجل الوصول 

: اتباع منهج التحليل اللغوي لتمييز  شبيهين بمسلك الفلسفة التحليلية المبكرة، وهما: أولا 

 Validity andحقائق القانون عن غيرها، حيث فرل كلسن بين مفهوم الصحة والسريان 

efficacy  يلحق قواعد القانون والصدل  اوصف  بوصفهTruth  يلحق  اوصف  بوصفه

القضايا المعرفية، فالقانون يفترض سنن ا لا أسباب ا، والسنة لا يلحقها وصف الصدل 

والكذب، وإنما الصحة والسريان. وثاني ا: من خلل سعيه إلى إثبات أن حقائق القانون 

ع ا تنتهي إلى مصدرٍ واحدٍ وهو السنة الأساسية، وهي بذلك حقائق استنباطية، أي أنها جمي

تختلف عن الحقائق العلمية الاستقرائية؛ فحقائق القانون هي حقائق سننية استنباطية بخل  

 الحقائق العلمية فهي حقائق سببية استقرائية. 

؛ البحث بالتعريف بالروابط القانونية المفترضة في حقائق القانون ل  هِ وقد استُ 

بوصفها المكون الأساسي للنظام القانوني، وبي نا أن كلسن يرى أن المعنى السنني هو 

الرابطة المفترضة في حقائق القانون كافة، وهو بذلك يختلف مع أرسطو ومن تبعه من 

ا فلسفة القانون، الذين اتفقوا على اعتبار القانون الطبيعي وغاياته الكبرى مكون ا أساسي  

لا يعتر  أولئك الفلسفة بالاستقلل المعرفي لحقائق القانون عن حقائق للقانون؛ حيث 

القانون الطبيعي، ولا يميزون بشكل واضح بين السنن والأسباب، فحقائق القانون ترجع في 

نهايتها حسب أولئك الفلسفة إلى القانون الطبيعي، الذي هو في أصله قانون سببي وليس 

ا؛ إذ إن حقائق الطبيعية تفترض روابطَ معرفي   شكل خطأ  ا، ويرى كلسن أن ذلك يُ سنني  

 سببية ، خلف ا لحقائق القانون، فهي تفترض سنن ا قانونية  لها غاية تنتهي إليها. 

وعلى هذا اتجه الحديث بعد ذلك إلى الاكتمال المنطقي لحقائق القانون، وأهمية ذلك 

؛ ثم تناول الباحث بعد ذلك مفهوم السنة امعرفي   انظام  بوصفه المبدأ للتأسيس للقانون 

القانونية في نظام كلسن، وكيف أنه قدم السنة الأساسية؛ بوصفها ضرورة  منطقية  لتحقيق 

الاكتمال المنطقي لحقائق القانون، كما سعى البحث إلى التمييز بين السنة الأساسية والسنة 

كما قررها كلسن، ثم انتقل سيال  الوضعية، ثم بعد ذلك تناول البحث الهيئة المنطقية لها

البحث إلى الحديث عن الفلسفة التحليلية المبكرة ثم استعراض أهم المشكلت المعرفية التي 

حظيت بمواجهة الفلسفة التحليلية المبكرة؛ لننتقل في نهاية البحث إلى تحديد أوجه الشبه بين 

ن إلى معالجتها، وبين تلك المشكلت المعرفية التي سعت نظرية كلسن المحضة في القانو

 المشكلت التي سعى فلسفة المدرسة التحليلية المبكرة إلى حلها. 

وفي ضوء ذلك توصل البحث إلى أن كلسن عند صياغته للنظرية المحضة في   

القانون قد وقعَ تحتَ تأثيرِ الفلسفة التحليلية المبكرة، فجاءت النظرية مشابهة  لمسلكها في 

ن كلسن اشترك مع الفلسفة التحليلية المبكرة في ات باع منهجٍ صارم؛ إإذ  الغاية والمنهج،
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ا  حيث كان يهد  خلل النظرية المحضة في القانون إلى التأصيل للقانون؛ بوصفه نظام 

بمعنى أن نظريته  ؛ا بحقائقها يتمتع بالوضوح والانضباط المعرفي ومستقل  معرفي  معرفي  

جودةٌ بشكل مستقل، ضمن نظام معرفي خاص يحقق للقانون تقُرر أن حقائق القانون مو

ا من داخله، دون حاجةٍ إلى تبريرها، وذلك عبرَ نظمٍ معرفيةٍ أخرى ذاتيته واكتماله منطقي  

ا؛ لكونها تعتمد على الحس كحقائق علم النفس، يعتبرها كلسن أقل  يقينية  وانضباط ا معرفي  

 أو جدلية كحقائق الأخلل والدين.

ما يشترك كلسن مع الفلسفة التحليلية في المنهج؛ حيث إنه قد واجهَ ما يسُمى ك

بالنزعة النفسية لدى فقهاء القانون، وهي النزعة نفسها التي واجهها فريجه عند الفلسفة؛ 

علمٌ يقوم على استقراء الأسباب والمسببات وليس  -كما يراه كلسن -ذلك أن علم النفس

 ا؛ بوصفها حقائق استنباطية. حقائق القانون معرفي  السنن، وهي التي تمُيز 

كما عملت نظرية كلسن على تمييز القاعدة القانونية عن القضية المعرفية من خلل 

المفارقة بين مفهوم الصدل الذي يلحق القضية المنطقية ومفهوم الصحة والسريان الذي 

بين مفهوم القضية التكرارية  تتصف به القاعدة القانونية، إلا أنها في نفس الوقت قاربت

، وبين Truth value(تحصيل حاصل  المفترضة في كل قضية معرفية تقرر حقيقة ما 

المعنى السنني المفترض في حقائق القانون
137
. 

ومن جهة أخرى سعى كلسن إلى المقاربة بين المنطق القانوني ومنطق الرتبة 

فئةٍ من الفئات في المنطق الرياضي  الأولى، الذي يعتمد بشكل أساسي على الفئات، فكلا 

هي بالضرورة عضو في فئة أعلى، ضمن هرمية مكتملة منطقية وصولا  إلى الرتبة 

الأولى، كذلك هي حقائق القانون التي تقع ضمن هرمية منطقية خاصة تنتهي إلى ما يسُمى 

دت الفلسفة التحليلية المبكرة حقائق المنطق  بالقاعدة القانونية الأساسية، فكما وح 

دت القاعدة الأساسية حقائق القانون.    والرياضيات ضمن هرمية منطقية واحدة، فكذلك وح 

كما يقوم نظام كلسن على الالتزام المعرفي بوجود ما يسُمى بالكيانات المجردة، 

ا سنني   ا للوقائع والتصرفات المادية التي تقع وهي السنن القانونية؛ فكلا جملةٍ تتضمن تفسير 

بمعنى  ؛الزمان والمكان تفترض في مضمونها سنة  قانونية ، والسنة القانونية كيان مجردفي 

أنه وإن كانت تقع في الخارج، إلا أنها مجاوزة للزمان والمكان.
138

، والاعترا  بالكيانات 

 Realismالمجردة في النظام المعرفي هو في الحقيقة مقاربة بين المذهب الواقعي 

، وهذا المسلك قد ات بعته الفلسفة التحليلية المبكرة، فالسنن Idealismوالمذهب المثالي 

القانونية وإن كانت تعتمد في وجودها على العقل الخالص، إلا أنها في نفس الوقت موجودة 

ا قابلة  للتصور والتصديق بشكل مستقل عن حامل الفكرة.  في الواقع؛ لكونها أفكار 

 فيبعدم وجود تأثير مباشر للفلسفة التحليلية  الميل إلى القولمن رغم على الو

  عنه أنه عرَ كلسن؛ على اعتبار أن كلسن لم يكن محسوب ا على الفلسفة التحليلية، ولم يُ 

ولم يشُر إلى مؤلفاتهم إلا فيما تتَلمذ على يدِ أحدٍ من رموزها أو كان على اتصال بهم، 

ندر
139

جح أن كلسن كان على اطلعٍ مباشرٍ بالفلسفة التحليلية  ، لكننا في الوقت نفسه نرُ 

 المبكرة وعلى معرفةٍ بأهم رموزها؛ خاصة  أنه قد اتصل بدائرة فينا. 

وبشكل عام نعزو هذا التشابه إلى الخلفية أو السيال التاريخي الذي تطورت فيه 

أفكار كلسن عن القانون، فهذا التشابه في المنهج والأهدا  نعزوه إلى الثقافة الفلسفية 
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سائدة في القرن العشرين التي كانت تواجه النزعة النفسية في المنطق، وتؤكد الصرامة ال

المنهجية للتوصل إلى الحقائق المعرفية وعلى فلسفة اللغة والمعنى
150

، إذ لابد أن يتأثر 

كلسن بالثقافة السائدة في عصره التي انعكست بشكلٍ مباشرٍ على نظريته في القانون
151
.  

ا إلا أن أثر كلسن  الفقهاء الوضعيين ممن جاءوا من بعده، إذ أصبح  فيكان واضح 

ا في أعمالِ  التحليل المنطقي اللغوي سائد ا بين فلسفة القانون بعد كلسن، وكان ذلك واضح 

الفقيه هارت، والفقيه جوزيف راز
152

، كما أن التحليل اللغوي أصبح بعد ذلك مسلك ا سائد ا 

ضعية.لدى فقهاء المدرسة القانونية الو
153
فالواقع أن مذهب هارت في القانون الوضعي  

هو مجرد توفيق مع مذهب الوضعيين الأوائل، مثل: أوسطن الفقيه، وبنثام، حيث كان 

 يردان حقائق القانون إلى حقائق اجتماعية، ومدرسة أوسطن اللغوي في التحليل اللغوي

، Ordinary language use  الذي يرد الكلم المنطول إلى الاستعمال اللغوي المعتاد

ويرفل الاعترا  بالكيانات المجردة في المعنى، فالمعنى لديه هو حقيقة اجتماعية 

تواضعية مبنية على الاستقراء التجريبي من أفعال الكلم المعتاد
155

، أما القانون فيرُد إلى 

ون ، وبذلك عاد بنا هارت مرة أخرى بحقائق القانillocutionary force  أفعال الإلزام

إلى منطق الاستقراء، ولكن هذه المرة انطلق ا من التحليل اللغوي، مما يدلنا على أن كلسن، 

قد يكون هو قائد الانعطا  اللغوي في القانون كما قاده فريجه في الفلسفة، وما يزال بعل 

الفقهاء يعتقدون أن الاتجاه الأخير يخلط بين الجمل المنطوقة والمعنى، فالجمل المنطوقة 

تعدد بخل  المعنى فإنه لا يتعددت
154

، وهذا الاتجاه وإن كان ضعيف ا إلا أنه له وجاهته، وما 

 تزال المسألة محل  نقاشٍ فقهي معتبر.

ا لفهم التحليل  ونؤكد في نهاية هذا المقال أهمية دراسة مذهب كلسن لكونه مفتاح 

يكون لدراسة مذهبه أهمية  المنطقي اللغوي للقواعد القانونية في الفكر الغربي، ولذلك فقد

ذلك أن منهج القانونية المقارنة ما بين الفقه الإسلمي والفقه الغربي. بالنسبة للدراسات 

التحليل اللغوي المنطقي الذي سلكه كلسن يقترب به من المنهج الأصولي السائد لدى فقهاء 

سالة للإمام الشريعة في تحليل بيان الشارع، ويظهر ذلك المنهج بوضوح في كتاب الر

الشافعي مؤسس علم الأصول الذي أكد فيه أهمية المعنى والبيان في علم الأصول
156
. 

ا فإن مذهب كلسن قد تميز بطابعه العلمي، ولذلك فقد تكون لدراسة مذهبه   وأخير 

أهمية في التأصيل للقانون الخاص على أساس علمي. وهذا المهمة قد اضطلع بها سابق ا 

السنهوري عندما انتقد التقسيم المعرو  لمصادر الالتزام إلى خمسة  لالفقيه عبد الرزا

مصادر، إذ ذكر أن هذا التقسيم تغلب فيه الناحية العملية، ثم أكد ضرورة إرجاع هذه 

المصادر إلى أصول علمية منطقية، وقد عمل السنهوري على إعادة ترتيب مصادر 

لواقعة القانونية وألقى في ذلك مجموعة من الالتزام ليردها جميع ا إلى التصر  القانوني وا

المحاضرات التي طُبعِتَ لاحق ا
157
  . 

 

 

 

 

 



 0202 –الأول / العدد  93/ المجلد مجلة العلوم القانونية

55 

 مشالهوا

Footnotes 
 

1
لَ هذا المشروع من قبِل برنامج التمويل المؤسسي بموجب المنحة رقم (   ِ -IFPAS:13-152مُو 

 . لذلك يتقد م المؤلف بالشكر والامتنان للدعم الفني والمالي المقدم من وكالة البحث والابتكار 1443

 جدة، المملكة العربية السعودية.بوزارة التعليم العالم وجامعة الملك عبدالعزيز، 
2
ا للعام الأكاديمي   م، وقد 2023/2025أعُِد  هذا البحث أثناء تواجدي في جامعة أوكسفورد أستاذ ا زائر 

استفدت بشكل خاص من المناقشات مع أعضاء مجموعات النقاش العلمي في الجامعة، وعلى وجه 

ومجموعة  Philosophy of Mathematics Seminarالخصوص مجموعة حلقة فلسفة الرياضيات 

 .Jurisprudence Discussion Groupنقاش فلسفة القانون 
3
اح القانون، الذين ينحصر اهتمامهم بالقانون من حيث تفسيره وتطبيقه   والفلسفة بذلك يختلفون عن شُر 

 .Adjudicationفي المنازعات القضائية المختلفة؛ بهد  الفصل فيها فحسب 
4
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Commentary. Durham N.C: Carolina Academic Press. [ Hereafter Dore, EF] 
4
، إذ Normativeو Normativityو Normسو  ألتزم باستعمال كلمة سنة وسنن؛ للدلالة على كل  
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 الوتري، لكتاب النظرية المحضة. 

 م . 1986مركز البحوث القانونية، ، (العرال: النظرية المحضة في القانونهانس كلسن وأكرم الوتري، 

 
6
 Aristotle and Hugh Tredennick, 1933. The Metaphysics. Cambridge MA: 

Harvard University Press.  PP 190-237. 

عزز أرسطو من ذلك الخلط؛ بنسبته المقاصد والغايات إلى الطبيعة، إذ يرى أرسطو أن قانون الحركة 

 الأزلي، وهو قانون

مبني على بدهية منطقية استنباطية للعلقات المنطقية بين الأشياء في الطبيعة هو نفسه قانون سنني،  

 يؤسس لكل حقيقة قانونية أو أخلقية في المجتمع.
7
  Dore, EF, PP.198. 

8
  Austin John. 1832. The Province of Jurisprudence Determined. London: J. 

Murray. 
9
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10[Thereafter General theory]. 
10
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11
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12
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Stud. 12 (1992) PP. 272; Wright, Georg Henrik von. "Is there a logic of 

norms?" Ratio Juris 4.3 (1991) PP. 265-283[Here after Wright, Logic of norms]; 

Paulson, Stanley L. "Hans Kelsen on legal interpretation, legal cognition, and 

legal science." Jurisprudence 10, no. 2 (2019)  PP188-221.  

ة على قياس السنة القانونية (أدرك كلسن وغيره من فلسفة القانون في مراحل متفرقة الصعوبات المترتب

على القضية المعرفية، من حيث مقابلة مفهوم الصدل بالصحة والكذب وبعدم الصحة، فالسنة القانونية إن 

كانت موجودة، فهي سارية، أما السنة القانونية غير السارية، فهي غير موجودة، خلف ا للقضية الكاذبة 

لمنطقي بين السنن القانونية لا يمُكن تطبيقه بطريقة مباشرة، التي تكون موجودة، كما أن مفهوم التناقل ا

أما مجرد وصف السنة القانونية بعد سريانها بأنها صحيحة أو أن السنة هي عمل ذهني هو من قبيل 

، كما أدرك غير واحد من الفقهاء صعوبة بناء منطق جهات سنني Tautologyتحصيل حاصل 

Deontic logic  قياس ا على منطق الجهاتModal logicريات ، إذ يصعب تصور الممكنات والضرو

 والتناقضات في منطق السنن .
15
 Wright, logic of norms, PP. 265-283. 

(السنة القانونية نفسها لا تحتمل الصدل أو الكذب، ومع ذلك فإنه يمُكن أن تكون موضوع ا لقضية خبرية 

القانونية أو لواحدةٍ من خصائصها، فتكون تلك الجملة الخبرية عندئذٍ صادقة أو تصف مضمون القاعدة 

 -فقط-كاذبة. كأن نقول: إن المواطن السعودي ملزم بدفع ضريبة القيمة المضافة، فهذه العبارة صادقة إذا 

ة في هذه كانت هناك قاعدة قانونية سارية في المملكة تلُزم بدفع ضريبة القيمة المضافة، وتكون القضي

الحالة صادقة ؛ لأن هناك قاعدة قانونية سارية في المملكة تلُزم بدفع ضريبة القيمة المضافة، أما القاعدة 

 دل، وإنما وصف الصحة والسريان . القانونية نفسها في مضمون تلك الجملة، فل يلحقها وصف الص
16
لجملة من هذا النوع حمالة أوجه، أن تكون جملة سننية ولكن ا Propositionيمُكن للجملة الخبرية  

كقولنا مثل  (التدخين ممنوع هنا  فهل تعني هذه الجملة أن القائل يأمر بعدم التدخين، أم أن القائل يؤكد 

وجود سنة تمنع التدخين في المكان. فالسنة القانونية يمكن التعبير عنها في جملة خبرية تؤكد وجود سنة 

 لة في هذه الحالة قابلة للتصديق أو التكذيب. قانونية أو تنفيها، وتكون الجم
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Stud. 12 (1992): 271. 

Raz, Joseph. "HLA Hart (1907–1992)." Utilitas 5, no. 2 (1993), PP 145-156. 
17
  Ciabattoni, Agata, Xavier Parent, and Giovanni Sartor. "A Kelsenian Deontic 

Logic." In Legal Knowledge and Information Systems, pp. 141-150. IOS Press, 

2021. 
18

Green, Michael Steven. "Hans Kelsen and the logic of legal systems." Ala. L. 

Rev. 54 (2002), PP. 365. [hereafter Green, HK and the logic] 
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يعُدا هذا المقال من المقالات النادرة التي تربط بين فلسفة كلسن وفريجه، كما يعُدا أحد أهم مؤسسي  

المدرسة التحليلية، وشخصية بارزة في محاربة النزعة النفسية في المنطق، وهي النزعة نفسها التي 

 واجهها كلسن لدى الفقهاء.
19
  Green, HK and the logic, PP. 367. 

في منتصف القرن التاسع عشر كاد أن يختفي المنطق لصالح علم النفس التجريبي، وهذا ما يسمى تقليدي ا 

 بالنزعة النفسية، وربما تساعد هذه الخلفية التاريخية في اكتشا  أوجه التشابه بين كل من فريجه، وكلسن.
20
تحظَ بدرجةٍ كاملةٍ من الدراسة،  العلقة بين المنطق القانوني والمنطق الرياضي الحديث هي علقة لم 

ومع ذلك فهناك دراسة واحدة على الأقل تناول فيها أحد الفقهاء العلقة بين منطق كلسن القانوني والمنطق 

 الرياضي الحديث.

Green HK and the logic, PP.365. 

يال المنطق سبق أن تحدث السنهوري ضمن ا عن كلسن في سيال حديثه عن اتجاهات الفقهاء المختلفة ح

والقانون، إذ تحدث عن فقهاء يغُفلون "ما تشتمل عليه النظرية من حقائق اجتماعية، واقتصادية، وأدبية، 

ويجردها من كل ذلك، ويبرزها قواعد فنية خالية إلا من المنطق المحل، قريبة من المسائل الرياضية 

 ضية  يضاهي بها النظريات الهندسية". والعلوم الطبيعية، بل إن بعضهم غالى إلى حد أن وضع أسس ا ريا

، (بيروت، دار إحياء التراث 1، الجزءالوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرازل السنهوري، 

 . 115م ، ص1970العربي،
21
  Dynamic  وهو المعنى السنني، أما الجانب المتحرك ((Staticفي القاعدة القانونية جانب ساكن  

ا في كتاب فهو كل عمل مادي يصدلُ عل يه هذا المعنى السنني. وهذا المعنى قد ذكره بشكل أكثر وضوح 

لاحق وهو كتاب (النظرية العامة للسنن ، إذ فرل كلسن ما بين المعنى السنني وما بين محتوى المعنى 

، المعنى السنني هو كل أمر يتضمن تكليف ا بعمل  أو امتناع ا عن عمل Meaning of the willالسنني. 

جه يظهر في سلوك المكلف، أما محتوى ذلك التكليف فمتغير عبر الزمان والمكان، إذ تارة يكون على و

 ذلك التكليف بالامتناع عن التدخين وتارة بالامتناع عن استعمال الهاتف الجوال أثناء القيادة وهكذا. 

Kelsen, Hans. General Theory of Norms, 33; Kelsen, PTL, 195-199. 
22
 Green, HK and the logic, PP. 380. (Kelsen uncover the logical form of legal 

system by examining necessary relations between legal meanings). 
23
 Id, PP. 392(The traditional rationalist response is to argue from thought to the 

existence of a soul-an eternal, unchangeable, and unitary substance that stands 

above and is the bearer of the contingent flow of ideas. It is by virtue of the 

soul's permanence and simplicity that thought is possible. But Kant was well 

aware of the inadequacies of the rationalist approach to the thinking self. 

Rationalists allow for the possibility of thought only at the cost positing a 

substance that can be found nowhere in experience and whose character violates 

the scientific laws governing experience.) 
24
 Plato, Plato John M Cooper and D. S Hutchinson. 1997. Plato : Complete 

Works. Indianapolis Ind: Hackett. PP. 169-171, 177-178. 
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25
 Raz, Joseph. "Agency, reason, and the good." Philosophy of Action: An 

Anthology (2015). PP. 230. 

؛ ذلك أن سلوك المكلف Reasons for actionsيفُضل بعل الفقهاء تسمية الروابط القانونية بالأسباب 

في الخطاب القانوني تتنازعه أسباب عديدة، ويأتي الخطاب القانوني لاستبعاد كل الأسباب الممكنة وردها 

 .Exclusionary reasonsإلى سبب واحد فقط، هو وجود الواجب القانوني 

 
26
معنى المستعمل لدى المناطقة إن استعمالنا لعبارة "الاكتمال المنطقي" لا يهد  إلى الدلالة على ال 

وعلماء الرياضيات البحتة؛ حيث إنهم يشيرون بهذه العبارة إلى بدهيات رياضية حتمية في صدقها وغير 

ا لإنتاج  قابلة للدحل، بحيث لو أثُبتَِ نقيضها لانهار البناء المنطقي لكامل النظام المعرفي، ولم يعد صالح 

 الحقائق الاستنباطية. 

اء الطبيعية والاجتماع في العادة بهذه الدرجة الصارمة من الحتمية؛ إذ يكفي لديهم أن تكون ولا يلتزم علم

النظرية متسقة  في تطبيقها، بحيث تؤدي إلى نفس النتائج في العادة؛ أي أن يكون لها قدرة على التنبؤ، وإن 

اح القانون الذين ينصب ترتب على تطبيقها نتائج غير متسقة في بعل الأحيان، وكذلك الأمر بالنسبة ل شُر 

اهتمامهم على التطبيق القضائي لقواعد القانون وتفسيرها، إذ لا يلتزمون بمعيارٍ صارمٍ في الحتمية، فيكفي 

 لديهم وجودَ قدرٍ معتدلٍ من الاتسال في التطبيق والقدرة على التنبؤ بالأحكام القضائية. 

ا على إنتاج الحقائق، إلا أن فلسفة القانون الذي ينصب اهتمامهم على  ا معرفي ا قادر  القانون بوصفه نظام 

للشراح يلتزمون بمعيار أعلى من الحتمية المعرفية، ويعد كلسن من أكثر الفقهاء صرامة   -وخلف ا-فإنهم 

ا بالحتمية المعرفية التي تكاد تقترب من الحتمية التي يلتزم بها علماء المنطق والرياضيات في بناء  والتزام 

 هياتهم.بد

عبد الله الخولي. "الاكتمال المنطقي لحقائق القانون في المذاهب القانونية الحديثة دراسة تحليلية مقارنة"، 

 ‎.608-477.  ،ص.ص2022(4، عدد13 مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية، مجلد
27 

تنص لائحة الجزاءات  الآتي ولتصور طبيعة الخامف بين تلك المذاهب يمكننا توضيحه بالمثال 

والمخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية على أن عقوبة استعمال الهاتف المحمول باليد أثناء 

القيادة هي غرامة مالية، وهذا النص يفترض في مضمونه رابطة قانونية تمُكن من مؤاخذة أشخاص 

وا بهذا العمل، فقيام شخص معين باستعمال الهاتف متعددين لا يجمع بينهم زمان أو مكان بعينه إذا قام

المحمول يعُدا حدث ا مشروط ا يقع في الزمان والمكان، ويرتبط بتهيؤ أسبابه، في حين الرابطة المفترضة 

التي جعلت من هذا العمل عمل  محل مؤاخذة قانونية ليست كذلك، فوجودها وجود مجرد لا يرتبط بالزمان 

 والمكان. 

الحسية لا تتناهى، في حين الرابطة القانونية المفترضة في تلك الوقائع والتصرفات تمثل النقطة فالمظاهر 

النهائية التي ترجع إليها كل المظاهر الحسية التي توُصف بأنها حقائق القانون، فالواقعة المذكورة بمعزلٍ 

ولا تصلح بذاتها لأن  ،Contingentعن الرابطة الكلية المفترضة هي حقيقة حسية ذات وجود مشروط 

 تشكل حقيقة قانونية.
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تصورها، مما يؤدي إلى تناقل في بدهية الاستغرال التي ترى وجود فئة تصدل على كل تصور،  إمكانيةِ 

ا في (ر  فقط إذ كان (ر  ليست عضوا في ( ر ، وهذه فإذا كان لدينا مثل  الفئة (ر  فإن (ر  تكون عضو 

 عبارة متناقضة منطقيا. 

ة أقل شكلية فيما يسمى بمفارقة الحلل، ولتقريب صورة تلك المفارقة بشكل أكثر، يمكن استعراضها بلغ

وهي فرضية الحلل الذي يحلق لجميع رجال أهل القرية الذين لا يحلقون لأنفسهم، فإذا كانت هذه الصفة 

التي يتميز بها هذا الحلل، فهل يحلق الحلل لنفسه؟ الجواب أن الحلل لا يمكن أن يحلق لنفسه؛ لأنه لا 

، ومع ذلك فإنه لو لم يحلق لنفسه، فإنه يجب عليه أن يحلق لنفسه؛ لأنه يحلق يحلق إلا لمن لا يحلق لنفسه

 لكل رجل لا يحلق لنفسه، والنتيجة أن الحلل نفسه لا يمكن وضعه في أي فئة.
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95. (The analytic element, that Russell introduces here, gives a foretaste of his 

logical atomism. It is that “the existence of the complex depends on the 

existence of the simple, and not vice versa”.) 
95

لى السيال بخل  راسل الذي اهتم بتحليل (كان يرى وحدة القضية المنطقية، وأن هذه الوحدة تعتمد ع 

 أجزاء القضية . 
96

Wittgenstein TLP §4. (Propositions represent the existence and non-existence 

of states of affairs. 
97
 Keyt, David. "Wittgenstein's Picture Theory of language." Essays on 

Wittgenstein's Tractatus. Routledge, 2013. 377-392.  

 (هذا التصور للقضية المنطقية يسُمى نظرية الصورة في اللغة .
98

Wittgenstein TLP § 5.1. ( Just as the facts are all determined in some sense by 

a class of basic facts – states of affairs – so propositions are all, in a sense to be 

explained, determined by a class of basic propositions – the elementary 

propositions) 
99
 Wittgenstein TLP §6  
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100
تأثر فيتغنشتاين بفريجه في هذه المسألة، إذ يرى فريجه أنه من المتصور أن يكون للتعبير بعُد دلالي،  

م سماوي في عن الأرض ، فعلى الرغم ومع ذلك فإنه لا يشير إلى أي شيء في الواقع، كقولنا: (أبعد جر

 من أن العبارة لها بعد دلالي، فإنها لا تشُير إلى شيء في الواقع.  
101
وينبني على هذا القول: أن الحديث عن الميتافيزيقا كالحديث عن المثل الأفلطونية أو الروح أو  

 الجوهر الأرسطي حديث لا معنى له.

Wittgenstein, TLP, §6.53. 

102
 
102

 Wittgenstein TLP §2. 
103
  Id, §6. 

104
Id, §4.465 (the logical product of a tautology and a proposition says the same 

thing as the proposition). 

104
يمكن القول: إن كلسن قد تأثر بمنهج فيتغنشتاين المبكر في التحليل اللغوي بوجه من الوجوه، إذ عمل  

كلسن على تحليل العناصر الأولية أو البسيطة للمعنى السنني وما يلزم لوجوده، فالمعنى السنني يتألف 

حدة، فالعمل أو الواقعة الواحدة بالضرورة من سلسةٍ من الأعمال والوقائع المادية، وليس عمل  أو واقعة وا

لا يصدل عليه أي معنى سنني، وهذا المسلك قد اتبعه فيتغنشتاين المبكر من قبل، فالكلمة الواحدة عند 

إلا أنها لا تؤُلف جملة ذات معنى،  State of affairsفيتغنشاتين وإن كانت تمُثل شأن ا من الشؤون 

صدل أو الكذب تتألف بالضرورةِ من مجموعةٍ من الكلمات؛ أي فالجملة ذات المعنى أي تلك التي تحتمل ال

 من مجموعةٍ من الشؤون، وليس شأن ا واحد ا.

Green, HK and the logic, PP. 379.  
106
 Daly, Cahal Brendan. "Logical Positivism, Metaphysics and Ethics: I. 

Ludwig Wittgenstein." Irish Theological Quarterly 23.2 (1956): 111-150. 
107
 Jabloner, Clemens. "Kelsen and his circle: the Viennese years." European 

Journal of International Law 9.2 (1998): 378-382. 
108
  Ayer, Alfred Jules. Language, truth, and logic. Vol. 10. Courier 

Corporation, 1952, 14-16. [ Hereafter Ayer LTL] 
109
  Ayer, LTL, PP. 9-14. 

110
 Britannica, The Editors of Encyclopedia. "Protocol sentence". Encyclopedia 

Britannica, 1 Apr. 2016, https://www.britannica.com/topic/protocol-sentence. 

Accessed 30 December 2023. 
111
  48.-, PP. 37LTLAyer,  

112
قد واجهت المنطقية الوضعية عديد ا من التحديات، أهمها: ما واجهه معيار التحقق من و 

"دوجما الاختزالية" إذ شكك في مدى اتصال ما  Quineصعوبات، أو ما أطلق عليه الفيلسو  

يسمى بالجمل البروتوكولية بمادة الإحساس بشكل بسيط مباشر، إذ إن هناك عديد ا من 

داخل كل جملة بروتكولية تبتعد بها عن  Auxiliary hypothesesالفرضيات الضمنية 

 التجربة الحسية المباشرة.
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Quine, W. V. "TWO DOGMAS OF EMPIRICISM'." The Philosophical 

Review 60.1 (1951): 20-43. 

113
ه يجدر التنويه إلى أن القول: بتأثر كلسن بالوضعية المنطقية رأي مرجوح في الفقه، ولا يعدو كون 

ا راهري ا، فالرأي الراجح أن كلسن قد تأثر بالكانطية المُحدثة.  تشابه 

Paulson, Stanley L. "The Neo-Kantian Dimension of Kelsen's Pure Theory of 

Law." Oxford J. Legal Stud. 12 (1992): 311.  
114
  Green, HK and the logic, PP.365. 

115
 Id, PP. 367. 

116
 Gianformaggio, Letizia. "Hans Kelsen on the deduction of 

validity." Rechtstheorie 21 (1990): 181, 185-187. 
117
 Kelsen, PTL, 76-80. 

118
 Id, PP. 85-87.  

119
ا بالفعل إذ واجه أرسطو أفلطون بحجة الرجل الثالث.     بدأ هذا الجدل مبكر 

Fine, Gail, "Third Man Arguments", On Ideas: Aristotle's Criticism of Plato's 

Theory of Forms (Oxford, 1995), 204-207. 
120
 Gary, Hatfield. "Routledge Philosophy Guidebook to Descartes and the 

Meditations." (2003), 184-187. 
121
ومن أهم الفقهاء التجريبين المعاصرين في الولايات المتحدة الذين يعُتبرون امتداد ا للتجريبيين القدماء،  

أصحاب اتجاه (القانون والاقتصاد ، ويرى فقهاء تلك المدرسة أنه من الممكن ومن خلل الاستقراء 

أمثال المخاطبين بالقواعد  التجريبي الخروج بنظريةٍ عامةٍ يمكنها التنبؤ بسلوك "الرجل الراشد" من

 القانونية.  

وكما نلحظ، فإن هذا الاتجاه بمعايير تتصل بالظرو  النفسية للمخاطبين بالقاعدة القانونية، وهي: حب 

المنفعة والسعي إلى تعظيمها، والخو  من الألم والسعي إلى تجنبه، فالرجل الراشد من أواسط المخاطبين 

الفة القاعدة القانونية متى كانت المنفعة المترتبة على ارتكاب المخالفة أعظم بالقاعدة القانونية يختار مخ

 من خوفه من احتمال ضبطه وإيقاع الجزاء القانوني عليه.

Richard A. Posner, "An Economic Theory of the Criminal Law," Columbia Law 

Review 85, no. 6 (October 1985): 1193-1231. 
122
 Austin, John. "The Province of Jurisprudence Defined." Jurist QJ Juris. & 

Legis. 3 (1832): 105. 
123

Bentham, Jeremy. "Of the principle of utility." Ethics 20.4 (1994): 306-312.   
124
 Green, HK and the logic, PP. 368. 

125
 Green, Michael S. "12 Hans Kelsen's Non-Reductive Positivism." The 

Cambridge Companion to Legal Positivism (2021): PP. 282. 
126

أشار كلسن صراحة في كتاب فريجه النظرية العامة للسنن إلى هذا المعنى.    
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Kelsen,General Theory of Norms,33. (Language consists of words, and words 

have a signification, that is they denote something, they refer to something. This 

"something" the object to which the word denotes or to which it refers, can be 

quite varied……. The object can be real- i.e. perceptible with the senses – and 

so be imagined by us, it can be a product of our faculty of imagination) 
127
 Id, PP. 283. 

128
 Green, Non-Reductive Positivism, PP. 294. 

129
 Richard, Realism and Psychologism, PP. 516.  

الهاتف  لها معنى تصوري ومعنى إشاري؛ معناها التصوري يختلف عن جملة  000جملة، مثل: (الهاتف

ا كما للكلمات  (احذر من استعمال الهاتف الجوال ، وفريجه يقر  بأن للجملة الكاملة معن ى تصوري ا تمام 

 والتعبيرات المركبة 
130
 Richard, Realism and Psychologism, PP. 516 (But what of the sense? If 

senses are subjective, Frege argues, there could be no common store of 

knowledge amongst people, and interpersonal communication would be 

impossible. There obviously is a common store of knowledge, so senses must be 

interpersonal and objective. With the objectivity of senses, the tripart distinction 

between reference, sense and idea can therefore be likened to an object seen 

through a telescope, the real image in the telescope, and the retinal image of 

each particular observer. The real im- age is not the object itself, only an 

incomplete and partial representation of it. But it, is not for that reason 

subjective; it would, for instance, survive the death of all astronomers. The sense 

of an expression is an objective constituent of the world, independent of both 

particular minds and minds in general. The non-spatiotemporal, non-physical, 

objective nature of senses parallels the status of numbers in Frege's ontology.) 
131
  Green, HK and the logic, PP. 367.  

 (منطق فريجه في تفسير اللغة يقُابله منطق كلسن في تفسير النظام القانوني  .
132

Id, PP. 381. (Like the Fregean logician, Kelsen understands meanings as 

abstract objects in particular, norms that contribute to the generation of complex 

norms governing appropriate sanctions-in necessary relations to one another. 

Legal meanings are not perceivable by the senses.)  

  Raz, AOL, PP. 148. ة أو الوصفية، وإنما محتوى تلك القواعد ليست هي نفسها الجملة المعياري

   الجملة المعيارية أو الوصفية؛ بمعنى ان اللفظ يتعدد في حين لا تتعدد القاعدة الواحدة . 
133
  Raz, Authority of law, 122-123. 

134
Kelsen, General Theory of Norms. Oxford, 33-34. (Commands and statements 

are expressed in language. Language consists of words, and words have 

significations, that they denote something) ……. (But a signification cannot be 
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perceived with the senses: it can only be understood, i.e. grasped mentally. this 

understanding is an inner process which must be distinguished from the 

perception of the expression, i.e. hearing and or seeing the expression…… The 

willing, the intending on the part of the commander or norm-positor and the 

understanding on the part of the addressee of the command or norm are 

essentially inner process which occur when a command is issued, or norm 

posited, and a command or norm is obeyed. 

: إن للكلمات المنطوقة والمقروءة دلالة على المعنى، وهذا المعنى لا يدرك بالحس  (يقول هنا كلسن إجمالا 

 .وإنما بالعقل . 
135
 Green, HK and the logic, PP. 375, 380. (Despite its impeccable scientific 

credentials, however, the logical analysis of a language is the demonstration of a 

relationship between the structure of something empirically known (utterances, 

scribbles, hand motions) and the structure of abstract objects (meanings) that 

cannot be known through the senses and that have necessary relations to one 

another). 

نى يؤكد هنا أن المذهب الذي اعتنقه كلسن في التحليل اللغوي يقوم على التفرقة بين المظاهر المادية للمع

 والمعنى بوصفه كيان ا مجرد ا.
136
  Id. PP. 385. 

137
الأساسية نفسها ليست قانون ا وضعي ا، إذ إن القانون الوضعي هو نتاج عمل بشري، بخل  السنة السنة  

ا لعمل بشري.   الأساسية فهي مفترضة في ذلك العمل، إلا أن السنة الأساسية نفسها ليست عمل  أو نتاج 

Raz, Authority of law, 125. 
138

 Kelsen, PTL, PP. 200  

 لأساسية ذات طبيعة متجاوزة، خلف ا للواقعة أو العمل الذي يفترض السنةيؤكد كلسن أن السنة ا
139
أشار كلسن في كتابه الأخير (النظرية العامة للسنن  إلى نظرية فريجه (المعنى والإشارة  في سيال  

حديثه عن دلالة الخطاب المقروء والمسموع على الأشياء في الواقع المحسوس أو المجرد. إذ إن المعنى 

، ضرورة للدلالة على المعنى الإشاري Senseتصوري الموجود في الخطاب أو ما يطلق عليه فريجه ال

أي في الدلالة على الأشياء في الواقع المحسوس أو المجرد. واستعار كلسن مثال فريجه الشهير " نجم 

معنى الإشاري في الصبح" و"نجم المساء" الذي كان يستعمله الأخير للتفرقة ما بين المعنى التصوري وال

الخطاب، فالعبارتان مختلفتان في المعنى التصوري ومتحدتان في المعنى الإشاري، إذ إن نجم الصباح 

ونجم المساء يشيران إلى الشيء نفسه وهو كوكب الزهرة. كما أن القسم التاسع من الكتاب بعنوان ( تحليل 

طاب عليه  يدل عمق تأثره بنظرية المعنى كما الأفعال الإرادية، المعنى في العمل الإرادي، ودلاله الخ

 صاغها فريجه. 

Kelsen, General Theory of Norms, 33, footnote 33. 
150
يظهر ذلك في كتابه الأخير (النظرية العامة للسنن  الذي تفاعل فيه وأشار إلى مجموعة من الفلسفة  

 Edmundممن اتبعوا المنهجية الصارمة نفسها متأثرين بالفلسفة السائدة في القرن العشرين ومن أهمهم 

Husserl   وAlf Ross . 
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Kelen, General theory of norm.  
141

 Green, HK and the logic, FT 38. 

فكرة هذا البحث تقترب من ذات الفكرة التي طرحها هذا الباحث في بحثه؛ إذ تقتصر على بحث الخلفية 

 التاريخية التي تطورت في سياقها نظرية كلسن، فنفهم من خللها دوافعه. 
142
  Kaplan, Jeffrey. "The Internal Point of View." Law and Philosophy 42.3 

(2023): 211-236; Raz, Joseph. Practical reason and norms. OUP Oxford, 1999. 
143
 Leiter, Brian, and Alex Langlinais. "The Methodology of legal philosophy." 

(2012). 
144
 Searle, John R. "Austin on locutionary and illocutionary acts." The 

philosophical review 77, no. 4 (1968): 405-424. 
145
  Bulygin, Eugenio. "Norms and logic: Kelsen and Weinberger on the 

ontology of norms." Law & Phil. 4 (1985); Richard, Realism and Psychologism, 

PP. 517. 
156
ا من ت  عريفه البيان بأنه تظهر عناية الإمام الشافعي بالتحليل اللغوي المنطقي في كتاب الرسالة بدء 

(اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول متشعبة الفروع ، إذ إن هذا التعريف يشُير إلى ما يمُكن وصفه 

بالمعاني الكلية المستغرقة لكل ما قد يقع تحتها من معانٍ جزئية، والمعاني الجزئية هي التي أشار إليها 

تصل بالحس. إذ نلحظ من التعريف المذكور الشافعي بالفروع، وهي حوادث تقع في الزمان والمكان وت

ا بياني ا منطقي ا.   تأكيد الإمام الشافعي المعاني الكلية بوصفها مفهوم 

كما تظهر أهمية اللغة والبيان في المنهج الأصولي للشافعي في تأكيده أهمية تحصيل العلم بالحكم الشرعي 

من خلل المنطق الاستنباطي الذي ينتهي إلى النصوص الشرعية، وكل ذلك دون التزام منه بادعاء 

لمن تأثروا من  بشأن ما هو موجود، خلف ا  Ontological or Metaphysicalوجودي أو ميتافزيقي 

فقهاء المسلمين بالمنطق الأرسطي أو الأفلطوني. كما يظهر ابتعاد المنطق الأصولي عند الإمام الشافعي 

 عن المعاني الأخلقية الكلية كالعدل مثل  على غرار ما هو شائع في الفكر الفلسفي الغربي. 

م الشافعي يؤكد المعنى والبيان اللغوي، فالمنطق الأصولي لدى عموم فقهاء الإسلم وتأسي ا بمنهج الإما

وليس الميتافيزيقا أو فلسفة الأخلل. وهذا النهج الذي سار عليه فقهاء الإسلم عبر التاريخ جدير بالمقارنة 

 مع منهج كلسن في التحليل المنطقي اللغوي لحقائق القانون التي يردها كلسن إلى "المعنى السنني". 

 .21-19دار الكتب العملية، بيروت ، ص الرسالة، ) محمد الشافعي وأحمد شاكر،
157
ا لطغيان الطابع العلمي المنطقي على مذهب كلسن فإنه يقُدم مادة تسُهم في تأصيل مصادر   نظر 

ا لللتزام  الالتزام على أساس علمي كما أراد السنهوري. وقد تبنى السنهوري في مؤلفه الوسيط مفهوم 

ا من مفهوم المعنى السنني عند كلسن إذ إن الالتزام عند السنهوري راب طة قانونية تصدلُ على يقٌربه كثير 

تارة  Event"واقعة" تقع في الزمان والمكان وتتصل بالحس فتحٌيلها إلى "واقعة قانونية". وهذه الواقعة 

تكون عمل  إنساني ا إرادي ا أو واقعة مادية غير إرادية. فنحن في كل الأحوال أمام واقعة حسية تتصل 

 صدلُ عليها معن ي سننيٌ وهو الالتزام.بالأسباب والمسببات الكونية، وهذه الواقعة ي

 .131-129، مرجع سابق، ص الوسيطالسنهوري، 

مطبعة البرلمان (القاهرة، مطبعة التصرف القانوني والواقعة القانونية، السنهوري،  لعبد الرزا

  . م1943البرلمان، 
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